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لم تكن فكرة إنشاء المحاآم الجنائية الدولية وليدة العصر الحديث، بل يمكن إرجاعها  إلى بداية القرون   

         .  وادانتها   بظهور فكرة التنديد بالحروب تزامناالوسطى،

غير أن المحاولات الأولى لإنشاء محكمة جنائية دولية آانت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى،         

 . لمحاآمة إمبراطور ألمانيا السابق غليوم الثاني1919 جانفي 25بإيرام معاهدة فرساي لسلام في 

، بتشكيل محكمة نورمبورغ في 1945 هذه الفكرة أآثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ت جسد        

 اللتان تعتبران أولى المحاآم الجنائية 1946 أفريل 26، وآذا إنشاء محكمة طوآيو في 1945  أوت، 8

 .الدولية شكلتا في ظروف استثنائية، ووجهت لهما إنتقدات شديدة

 بدأت محاولات 1945وبعد قيام هيئة الأمم المتحدة على إثر مؤتمر سان فرانسيسكو في أفريل        

عديدة لإنشاء محكمة جنائية دولية بدايتها في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإتفاقية مكافحة إبادة 

وآذا تقرير لجنة القانون الدولي لهيئة الأمم  . 1948 ديسمبر 9 عليها في و المعاقب الجنس البشري 

 .عليها والمعاقبة  بسلم الانسانية وأمتهاخلة بمشروع مدونة الجرائم الم1954المتحدة في سنة 

ويعد ما حلت آارثتي يوغوسلافيا السابقة، ورواندا، اللتان إقتضتا تحرك دولي سريع، دفع         

 السابقة بموجب قراره رقم  الخاصة بيوغوسلافيابمجلس الأمم الدولي أن ينشئ المحكمة الجنائية الدولية

 إنشائه للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، بموجب ، وآذا1993 ماي 25 المؤرخ في 827

 .1994 نوفمبر 8 بتاريخ 955قراره رقم 

         هذه الضرورة الاستعجالية إقتضت استبعاد  طريقة إنشاء المحكمتين بالإتفاقية الدولية وتوصية 

، لأن الموضع في   يوغوسلافيا الجمعية العامة، وإتخاذ البديل بالقرارات الانفرادية لمجلس الأمن الدولي

السابقة ورواندا يقتضي معالجته فورا، بتهديده  لسلم وأمن الدوليين، فلم يبقى لمجلس الأمن إلا أن 

 .بالرغم من عدم وجود أساسا شرعيا دوليا يستند إليه قيام المحكمتين. يتصرف بموجب الفصل السابع

 عند حد السهر على السلم والأمن الدوليين، عن طريق            فمن هنا فنشاط مجلس الأمن لا يتوقف

تحريكه لميكاينزم الفصل السابع، بل يتصرف أيضا آحارس ومراقب، فيوصف إلى حد بعيد بالمشرع 

 .الدولي

          فلم يكتف مجلس الأمن الدولي بإنشائه لهتين المحكمتين بل سعى إلى تنظيمهما وتحديد 

 .وآذا تحديد إختصاصات آل منهماميزانيتهما ووضع هياآلهما، 



         و بالرغم من ذلك تبقى المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة عاجزة عن تحقيق مسعى المجتمع 

 إلا أنهما تعتبران خطوة هامة في تفعيل (AD HOC )الدولي، لاترتباطهما بظروف إستثنائية خاصة 

د فتحت طريقا واسعا لانشاء المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الجنائية الفردية على مستوى الدولي، فق

 .الدائمة، التي لا طالما إنتظرها المجتمع الدولي منذ زمن بعيد

        وفي ظل غياب مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة اتخذ سبيل اخر 

ف، والتي يشار إليها فيما بعد باتفاقية روما المحررة لقيامها متمثلا في الاتفاقية الدولية المتعددة الأطرا

 جويلية 1 والتي دخلت حيز النفاذ بإعتماد النصاب القانوني لتصد يقات الدول في 1998 جويلية 17في 

2002. 

        وتعد طريقة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف، أول 

ة، لما تشمل من مزايا عديدة من بينها حماية مبدأ سيادة الدول تجسيدا لمبدأ الرضائية محاولة ناجح

للانظمام والتصديق عليها، وآذا جعل المحكمة تتصف بمبدأ الاستقلالية التي تعد من السميات الأساسية 

 .للجهاز القضائي داخليا آان أم دوليا

 جهازا فرعيا لهيئة الأمم المتحدة على خلاف المحاآم         ولا يمكن جعل المحكمة الجنائية الدولية

الجنائية الدولية المؤقتة التي تعتبر أجهزة فرعية لمجلس الأمن ، غير أنه لا يغني من وجود علاقة بين 

المحكمة وهيئة الأمم المتحدة، بالخصوص مجلس الأمن الدولي، بإشتراك هذا الأخير مع المحكمة في 

 .تحقيق السلم والأمن الدوليينغاية واحدة، تتمثل في 

       ولما تقررت العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، من خلال نصوص النظام 

 :  الأساسي للمحكمة، صاحبت هذه العلاقة تدخل مجلس الأمن  في نشاطها و ذتك بطريقتين

في احالته القضية ماتعد من اختصاص       فالطريقة الاولى تتمثل في تقريرسلطة مجلس الامن 

 .المحكمة، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة

       أما الطريقة الثانية، تتمثل في تقرير سلطة لمجلس الأمن في طلب المحكمة الجنائية بتأجيل النظر 

 .ئة الأمم المتحدةفي قضية تعد من اختصاصها، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق هي

 :       وينتج عن تدخل مجلس الأمن الدولي في نشاط المحكمة الجنائية أمرين هامين هما

       الأمر الأول يتمثل في البحث عن أثر قرار مجلس الأمن غير المقبول أمام المحكمة الجنائية الدولية 

 .على دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة

ي يتمثل في عيوب تدخل مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائية، خاصة ونحن         والأمر الثان

نعرف أن مجلس الأمن يعتبر جهازا سياسيا، بينما المحكمة الجنائية تعتبر جهازا قضائيا، وهذا ما قد 

يعرقل السير الحسن للمحكمة، آما يجعلها عرضة لتأثيرات سياسية تجعل من المحكمة تنحرف عن الغاية 

 . أنشأت من أجلهاالتي



        وفي الأخير ننوه إلى مساهمة مجلس الأمن الدولي سواءا بإنشائه للمحاآم الجنائية الدولية المؤقية  

اوالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، في غياب مساهمته في انشائها، يعد جانب هام في تطوير 

ولية الجنائية الفردية، فهو مسعا لتحقيق العدالة العالمية القانون الدولي الجنائي، وإرساء لمبادئ المسؤ

 .بإحترام السلم والأمن الدوليين
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 ةــــــــــمقـدم

 
 

ى              اظ عل           إلى جانب وجود مصالح أساسية في المجتمع الدولي،  آضمان أمنه و استقراره ، والحف

ضائه  لامة أع اة     . س يم الحي صالح و تنظ ذه الم ة ه ده  ، لحماي ف قواع دولي بمختل انون ال اك الق د هن وج

دولي انون ال ل أن الق ذا قي ا، ل سايرة تطوراته ة و م ا أو الدولي ا ثابت يس قانون ا و ل ا متحرآ دا قانون ] 1[جام

 .19ص

ذا                      ررة  سعى ه اد خطر الحروب المتك           فـمن عدم استقرار الأوضاع في المجتمع الدولي ، بازدي

ـد تتضمن                         ذ ا إرساء قـواع ـيها وآ ى آل مقترف الأخير الى تبيان الأفعال الاجرامية ، و وضع عـقـوبة عل

 .ية الجنائية الفردية آيفية اثبات المسؤول

ة ، و                     ال الاجرامي ي الأفع          ولأجل ذلك ، ظهر التفكير في انشاء جهاز قضائي دولي ، لردع مرتكب

د د وا       ]2[قيام عدالة دولية جنائية ، منبعثة من أعـماق التاريخ ، وذ لك بارتفاع أصوات الفلاسفة                 ذين ن  ال

ة    و آثر ا  . بالحروب في نهاية القرون الوسطى       ا يعرف بجرائم      ]3[برام المعاهدات الدولي  التي حددت م

زم                 دول التي لا تلت ى ال ه عل الحرب و قواعد الحياد ، بالرغم من أنها لم تنص على الجزاء الواجب تطبيق

روب      ي الح اني ف سؤولية الج دد م ذي يح دولي ال ضاء ال اب الق ب غي ى جان دات ، ال ذه المعاه احترام ه ب

 . لم تحرم الحرب نهائيا، وآذلك 116ص] 4[وعقابه 

وعلى إثر ) 1918-1914(           آل هذه الأسباب وغـيرها أد ت إلى نشوب الحرب العالمية الأولى   

ي  دة فرساي ف ا، أبرمت معاه ة 28انتهائه ر 1919 جويلي ي تعتب م، الت يلاد عصبة الأم ، أسفرت عن م

ال من مرح                ر عن انتق ي معب ة   حدثا بالغ الأهمية، وأول تنظيم دول ى رحاب المصالح         ال ل ة إل سيادة المطلق

 .المشترآة بين الدول، حيث حاولت إنشاء جهاز قضائي دولي

د من                       دورها وتعرضها للعدي ام ب م عن القي إلا أنها محاولة لم يكتب لها النجاح لعجز عصبة الأم

 .الأزمات تسببت في إخفاقها

ا،        ). 1945-1939(          أدى هذا الأمر إلى نشوب حرب عالمية ثانية          ة له ار الوخيم فمن جراء الآث

م                       ة الأم ام هيئ م قي سلم والأمن حيث ت ى أساس ال ا، عل ادة تنظيم علاقاته ى إع ة إل دفع  بالمجموعة الدولي

ؤتمر  اد م ر انعق ى إث دة، عل سكو" المتح ان فرانسي ل " س ي افري سؤولية   .1945ف ادئ الم اء مب م إرس وت

ورغ    الجنائية الفردية، بتأسيس المحكمتين الع     و     ]5[سكريتين لنورمب ى        ]6[    وطوآي ران  أول ـتان تعتب ، اللّ

 .     225ص] 7[المحاآم الجنائية الدولية 
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          وبالرغم من الانتقادات الموجهة إليهما، حيث آانتا من قبيل إخضاع الدول المنهزمة في الحرب                

رب، وت   ر للح شهد الأخي ا وضع الم صرة، مهمتهم دول المنت ى إرادة ال سؤولية  إل ن م صرين م ة المنت برئ

ا       . 89ص] 8[اندلاع الحرب  ى جمودهم ذي أدى إل رة              . الأمر ال زمن، وهي الفت رن من ال حوالي نصف ق

 .  بمرحلة أزمة القانون الدولي الجنائيوصفها يمكن التي

ى     ل عل ائي والعم دولي الجن انون ال سكه بالق ى تم ة إل دولي، الحاج ع ال تدرك المجتم د أن اس           وبع

ى                         ة عل رات الطارئ ذا التغي ساني، وآ دولي الإن انون ال رة للق ك الانتهاآات الخطي ستجيب لتل تطويره، بما ي

ات     لا ق سوفياتي وأصبحت الع اد ال ادة الإتح شرقي بقي سكر ال قوط المع د س يما بع ة، لا س ات الدولي العلاق

 .الدولية تدار بأحادية قطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية

ز          دول مرآ بعض ال ذي أعطى ل ذا الوضع ال ا  ا مرموقا  ه ك باتخاذه ة ، و ذل ات الدولي ي الهيئ  ف

ن         سلم والأم ظ ال دولي بخصوص حف ن ال س الأم ل مجل ع عم ذا توس صالحها، وآ ب وم رارات تتناس لق

ذا            ا ه ى يومن ة إل زال قائم د لعب مجلس الأمن دورا     ]9[الدوليين ، بغية تصديه لظروف استثنائية لا ت ، فق

شرية    ن الب سلم وأم سائل الخاصة بال ي الم دا، ف ل جدي م نق ا، إن ل د   هام وير قواع ي تط ساهمته ف ك بم ذل

سابقة              ]10[المسؤولية الجنائية الفردية، عن طريق إنشائه للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ال

 .]11[والتي  مهدت لمثيلتها برواندا

ين وينهي مجلس                        غير أن هاتين المحكمتين ت     ا لغرض مع عتبران هيأتين قضائيتين مؤقتتين جاءت

ى                      دولي إل الأمن دورهما بإنتهاء الهدف الذي أنشئتا من أجله، إلا أنهما خطوة أساسية لوصول المجتمع ال

ة         ة دائم ة دولي ة جنائي ه في                     ]12[إنشاء محكم الرغم من تدخل ن، ب ساهمة مجلس الأم اب م ك في غي ، وذل

 .القضاء الجنائي الوطنينشاطها إلى جانب 

م المتحدة،                  ة الأم ل في منظم دولي، الممث ام المجتمع ال ق من اهتم ة موضوعنا، تنطل           ولعل أهمي

ى استخلاص د روس  نو                  دا إل سعى جاه ذي ي ة، وال ي        ربالمحاآم الجنائية الدولي ة قضاء دول ورغ لإقام مب

ة ال             ة الدولي اآم الجنائي ه من المح ة   جنائي، وذلك بانتقال دولي، في إطار              مؤقت شأها مجلس الأمن ال التي أن

ل                         اآم من قبي ذه المح دوليين، وآانت ه سلم والأمن ال ممارسة وظائفه الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على ال

ة، التي                 ة الدولي ة الجنائي ل في المحكم الأجهزة الفرعية له، إلى إرساء قضاء جنائي دائم ومستقل، والمتمث

دأ المسؤولية             الجرائم الدولية تهدف أساسا إلى قمع      الي تكريس مب ا، وبالت  ومعاقبة الأشخاص المتسببن فيه

  .الجنائية الفردية المباشرة في القانون الدولي

ة                  ة في غاي ة الدولي اآم الجنائي ق بإشتراك مجلس الأمن والمح ضا تنطل ومن أهمية الموضوع أي

شئة لمجلس الأمن          واحدة، تتمثل في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وهذا م         ا يستدعي إستظهار العلاقة المن

 .وعلاقته المقررة والكاشفة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمةبالمحاآم الجنائية الدولية المؤقتة، 
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فمن هنا تظهر دوافعنا لاختيار هذا الموضوع، في التزايد المستمر لارتكاب جرائم دولية،  في           

 العدالة   في وقت الحرب والسلم، وآذا إفلات المسؤولين والمتسببين فيها من قبضةآثير من بقاع العالم،

  الداخلية في وضع أجهزة   جـز الأنظمةـاب، وعـالذين ظلوا لعقود زمنية طويلة في منأى من العـق 

  الفردية وطنية، لردع مرتكبي الجرائم الدولية، فيبقى التفكير في آيفية إقرار المسؤولية الجنائية قمعية

على المستوى الدولي، ومعرفة اختصاص المحاآم الجنائية الدولية في الجرائم الدولية وقمعها، 

وبالخصوص أن موضوع المحاآم الجنائية الدولية موضوع مستحد ث،  فهو بحاجة إلى دراسة، وإعطاء 

 الأمن بهذه نظرة حول آلية تحديد الاختصاص في نظر نوع الجرائم الدولية، ومدى ارتباط مجلس

 .  المحاآم من حيث نشأتها من جهة، والعمل معها من جهة أخرى

ن،                     ى جانب مجلس الأم دوليين، إل وباعتبار أن المحاآم الجنائية الدولية تساهم في استعادة السلم والأمن ال

 :حثنا هيبفإن الإشكالية التي يتمحور عليها 

ا           إذا آانت المحاآم الجنائية الدولية، تعتبر ضرورة          ة، فم ة الدولي ة الجنائي ة العدال ة لإقام ا مدى     حتمي م
 مساهمة مجلس الأمن  في إنشاء هذه المحاآم بإعتباره حريصا على حفظ السلم والأمن الدوليين؟

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات جوهرية هي

 ئية الدولية المؤقتة؟ آيف يمكن تبرير اختصاص مجلس الأمن إذا سلمنا بدوره في إنشاء المحاآم الجنا-

ى                       - ة إل ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي  آيف انتقل المجتمع الدولي، في ظل التنظيم الدولي المعاصر من المح

 محكمة جنائية دولية دائمة؟ 

  ما مدى ارتباط المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمجلس الأمن الدولي ؟-

م جوانب موضوع د را          و ام بمعظ نهج سللإلم دنا الم د اعتم نهج، فق ن م ر م اع أآث ا إتب تنا، حاولن

التاريخي لتتبع التطورات الحاصلة للمحاآم الجنائية الدولية، بداية من المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة إلى              

ل بعض الإشكاليات التي             . المحكمة الجنائية الدولية الدائمة     وآذا اتبعنا المنهج التحليلي، ذلك لتفسير وتحلي

ة،       ن جه ة م ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي شاء المح ن بإن س الأم دخل مجل ا موضوعنا، بخصوص ت يثيره

 .والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من جهة أخرى

ى أن  سيين عل صلين رئي ى ف سيمه إل ا  تق أ ين ة من دراسة موضوعنا، ارت ق الأهمي عيا لتحقي           وس

ة لمجلس الأمن                نخصص أولهما لنشأة المح    أجهزة فرعي ة آ ة المؤقت ة الدولي ان   اآم الجنائي ك ببي الإطار   ذل

دخل مجلس الأمن           في المبحث الأول    آيفية إنشائها  العام لإقامة هذه المحاآم والتعرض إلى        ، وآذا مدى ت

   .  وإستظهار مدى إستقلاليتها في المبحث الثاني في عمل هذه المحاآم

انيوخصصنا الفصل ا            ة لث ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ي إن ساهمة مجلس الأمن ف ي مدى م  ف

وذلك ببيان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في إطار هيئة الأمم المتحدة في المبحث الأول،           ،  وإرتباطها به 

 . المبحث الثاني  ومدى إستقلاليتها عن مجلس الأمن الدولي آجهاز في الهيئة في
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 1الفصل 
 لمجلس الأمن م الجنائية الدولية المؤقتة آأجهزة فرعيةالمحاآ 

 
 

ي                         لقد شهد المجتمع الدولي، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أول تجربة عملية لإقامة قضاء دول

انون         - نورمبورغ وطوآيو  –جنائي، وتتمثل هذه التجربة في إقامة محكمتي         شأة الق   اللّـتان يؤرخ معهما ن

منتصرة في    الدول  الوقد أنشئت هاتين المحكمتين من قبل       . 225ص] 7[ الجنائي في الواقع الدولي    الدولي

سانية،                       ي  جرائم الحرب، وجرائم ضد الإن ى مرتكب ة عل الحرب، وذلك لإقرار المسؤولية الجنائية الفردي

 .خلال الحرب العالمية الثانية، فظلت هذه التجربة رائدة إلى يومنا هذا

ر، البحث                             دولي، اقتضى الأم  ولما حلت آارثتي  يوغوسلافيا السابقة، ورواندا على المجتمع ال

سلم والأمن          عن حلول عاجلة، لتجنب الأفعال الإجرامية،  التي تهـد ر بالقـيم الإنسانية ومحاولة استعادة ال

اآم ا            شاء  المح دخل بإن ة،    في آلا من المنطقتين، على نحو دفع بمجلس الأمن أن يت ة المؤقت ة الدولي لجنائي

سابقة  والمتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا         ة الخاصة          ال ة الدولي ة الجنائي ، والمحكم

شاء محكمتي                      ـتُمِدَ في إن ذي اُعْ شاء مختلف عن ال و   –برواندا، ذلك باعتماده إطار إن ورغ وطوآي  -نورمب

 ).المبحث الأول(

ف مج م يكت زة                ول ا  أجه ا، بإعتبارهم عى لتنظيمهم ل س ين ب اتين المحكمت شاء ه ن بإن س الأم ل

 ).المبحث الثاني. (فرعية له، إلاّ أنه ترك حرية ممارسة نشاطهما باستقلالية  بوصفهما أجهزة قضائية

 لإطار العام لإنشاء المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة .1.1
 

ة                         مع انتهاء المهام الموآلة    شأ أي م تن سينات، ل ع الخم ذ مطل و، من  إلى محكمتي نومبورغ وطوآي

 .آلية قضائية دولية أخرى، لتعاقب عن الجرائم المعاقب عليها في آلا من المحكمتين

ة    ي بداي دولي ف ع ال اق المجتم نة، أف ين س اوزت الأربع ي تج صمت الت ن ال رة م ذه الفت د ه             وبع

ت    ات وقع ى نزاع سعينات عل ا،       الت رق أورب اطق ش صوص بعض من الم، وبالخ اء الع ف أنح ي مختل ف

ا ارتكب                     وراء لم ى ال ا إل سانية قرون وإفريقيا، مثل آارثتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، اللّـتان أعادتا الإن

 .فيهما من أفعال إجرامية تفوق آل وصف

د ي      لا البل ي آ ت ف ي ارتكب شعة الت داث الب ذه الأح راء ه ن ج ام             وم رأي الع زت ال ي ه ن، والّت

ي، يوغوسلافيا                      شئ محكمت ع بمجلس الأمن أن ين العالمي، واقتضتا التحرك الدولي السريع، على نحو دف
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شائهما                 وذج خاص لإن السابقة، ورواندا، بغية التصدي لهذين الوضعين الاستثنائيين، فقد اعتمد في ذلك نم

 ).المطلب الثاني(ذلك الذي يستدعي تبرير اختصاصه في ). المطلب الأول(

 النموذج المعتمد للإنشاء.1.1.1.1

 
ة بمقتضى                     ة الفردي دة لوضع قواعد المسؤولية الجنائي           لقد اتخذت خطوة متميزة في العملية الممت

تعادة         ابقا، لاس القانون الدولي، بتشكيل محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، وبمكانزمات غير معروفة س

مبورغ وطوآيو، فإن آانت الضرورة الدولية رمن الدوليين آالتي اعتمدت في إنشاء محكمتي نو      السلم والأ 

د من       تقتضي السرعة في إنشاء محكمتي يوغوسلافيا السابقة، ورواندا ذلك لعدم أخذ المنهج الاتفاقي، فلاب

ذه       وذلك باعتماد ). الفرع الأول (وجود أسس معتمدة لإقامة هاتين المؤسستين القضائيتين         شريعي له ند ت  س

 ).     الفرع الثاني(المحاآم من طرف مجلس الأمن 

 أسس إقامة المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة.1.1.1.1

 

سائل                      دة م ار ع         إن أسس إنشاء المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة ، تتميز بواقع قانوني خاص ، إذ تث

رام               قانونية عن آيفية خروج هذه المحاآم إلى حيز        ة في إب ة المتمثل  الوجود ، ذلك برفض الوسائل التقليدي

ار                         )أولا(اتفاقية دولية    د في اختي اآم وبالتحدي ذه المح شاء ه م المتحدة في إن سألة اختصاص الأم ذا م ، وآ

 ).ثانيا(الجهاز المختص بذ لـك 

 دولية المؤقتةاستبعاد طريقة إبرام الاتفاقية الدولية في إنشاء المحاآم الجنائية ال.1.1.1.1.1

 

          في الحقيقة هناك ثلاث نماذج يمكن تصورها لإنشاء المحاآم الجنائية الدولية، فالأول هو اللّجوء         

رار صادر عن مجلس                   و ق ا الثالث فه ة ، أم ة العام اني هي توصية الجمعي ة، والث ة دولي رام اتفاقي إلى إب

 . 183ص] 13[الأمن

   إبرام اتفاقية دولية 

سببين                                   ك ل ة من أنجع الوسائل و أحسنها و ذل ة الدولي اآم الجنائي  يعد هذا النموذج في إنشاء المح

  : 61ص] 14[
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  السبب الأول  

دّ انتهاآ                ر  ا       إن إنشاء هيئة قضائية دولية جنائية ، بقرار من مجلس الأمن ، يع دول ،      ا خطي سيادة ال  ل

 .665ص] 15[دولة ، في مجال الردع الجنائيو خاصة في المجال التقليدي المحفوظ لل

 السبب الثاني 

دن  اق لن ي اتف ابقا ف دة س ة المعتم ة 1945 أوت 8          إن تجسيد الطريق ام محكم ه قي تج عن ذي ن ، ال

 .نومبورغ، يعدّ من المشروع والمنطقي اعتمادها لتأسيس محكمة جنائية دولية مؤقتة

 : جملة من الصعوبات يمكن إجمالها فيما يلي    ولكن هذا النموذج قد تعترضه     

    الصعوبات المتعلقة بطول المدة

وبالخصوص الوقت الذي تستغرقه المفاوضات الدولية، والتحضير لمؤتمر ديبلوماسي وصولا إلى فتح              

ز                       ـولها حي ر إرجاء د خ ة ، وفي الأخي ذه الاتفاقي ى ه م المصادقة عل ول، ث التوقيعات للدول في أجل معق

 .63ص] 14[تنفيذ ، بالتالي يبقي للمحكمة أمد طويل لمباشرة عملهاال

 :الصعوبات الخاصة بالدول التي لها الحق في التوقيع على الاتفاقيةالمصادقة عليها

د                م المتحدة ، فق ة الأم وخاصة إذا سلمنا بفرضية التوقيع والمصادقة من جانب آل دول الأعضاء في هيئ

شأة ه دول تعارض ن سيادتها نجد بعض ال ر ل ا آمساس خطي ي يمكن أن تعتبره ة ، الت ] 16[ذه المحكم

إن  . 55ص النزاع ، ف ة ب ون معني أن تك دول ، آ ن ال ة م ن جانب مجموع ى وإن آانت المصادقة م وحت

 . من الدول للمصادقة على الاتفاقية آي تدخل حيز التنفيذ ا معيناالأمر يتطلب عدد

 :توصية الجمعية العامة 

ة       إذا اختر ة الدولي اآم الجنائي شاء المح ة لإن ة ، آطريق ة العام صدره الجمعي ذي ت رار ال يلة الق ا وس ن

 .7ص] 17[يعتبره آأساس أآثر عالمية وأآثر متانة " آلان  بيليه" المؤقتة ، فحسب الأستاذ  

ة   ، قد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة المحكم        ]18[ من ميثاق الأمم المتحدة    22فطبقا للمادة    ة الإداري

اريخ                   صادر بالت ة، ال دل الدولي ة الع شاري لمحكم رأي الاست ة  13للأمم المتحدة، وحسب ال  1954 جويلي

ذه                          ل ه شئ مث ة، أن تن ة العام ة أجازت للجمعي دل الدولي ة الع حول طبيعة هذا الجهاز المنشئ، فإن محكم

ة  ة الدولي يلة الاتفاقي تبعاد وس ك لاس زة وذل ه لإ. 184ص] 13[الأجه ر أن ة غي ة دولي ة جنائي شاء محكم ن

 :بقرار من الجمعية العامة يبقى غير سديد للأسباب التالية

ى آل دول الأعضاء                            •  ود إل الأمر يع ة، ف ستلزم إجراءات مطول د ت أن  قرارات الجمعية العامة ق

 .في الجمعية العامة

ك    إن الجمعية العامة تتخذ قرارات من هذا النوع في تنظيم داخل             •  دا ذل ا ع ي للهيئة فحسب، أما فيم

ادة                 اق     24فإنها تتخذ توصيات تخلوا من الطابع الإلزامي، وذلك بطلب من مجلس الأمن وفقا للم  من ميث

 .]19[الأمم المتحدة
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  قرار مجلس الأمن 

ة،       إن ضرورة الاستعجال تعتبر آمبرر آافي لاستبعاد وسيلة الاتفاقية الدولية، وقرار الجمعية العام             

ة        رارات الانفرادي ق الق ل عن طري ـد ي اذ الب ستدعي اتخ ذا ي اآم، ل ذه المح ل ه شاء مث ، 184ص] 13[لإن

م                             ابع للأم ق مجلس الأمن الت دولي إلا عن طري والتي لا يمكن أن تصدر في الوضع الحالي للمجتمع ال

 . 590ص] 20[المتحدة 

شاء                    ستدعي       فإعتماد حل القرار الإنفرادي لمجلس الأمن في إن ة، ي ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي المح

 .بيان آيفية إعتماد هذا القرار، الذي ينطوي على عيوب ومزايا في آن واحد

 آيفية إعتماد قرار مجلس الأمن آوسيلة لإنشاء المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة

رار        شرح تصرف مجلس الأ   قبل   ة الق ى       من بإنشائه للمحاآم الجنائية المؤقتة بطريق رادي، نتطرق إل  الإنف

 .تعريف هذا  القرار وشروط الواجب توافرها فيه

ة في نطاق                          ة الدولي ة، المتخذ من طرف المنظم وة الإلزامي ذي يتضمن الق فالقرار هو الأمر ال

 :محدود، وبشروط ثلاثة وهي

 أن يقتصر القرار على ما ذآر صراحة في العقد التأسيسي للمنظمة  -

  أهداف المنظمةأن يكون القرار متفق مع -

  58 ص]21[يتخذ وفقا لأحكام دستور المنظمةأن  -
س الأ دولي ومجل ن ال ة   م ة الدولي اآم الجنائي شاء المح رار لإن يلة الق ذ وس ن  ،إتخ ل م ي آ  لأن الوضع ف

دوليين       ةيوغوسلافيا سابق  سلم والأمن ال دد ال د ه ذه       ، ]22[، ورواندا ق ام ه دما يكون مجلس الأمن أم وعن

 . ]23[صرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالتالي يصدر قراراتالوضعية، سوف يت

ة،      ف سائل الموضوعية الهام ن الم ر م ة، تعتب ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي شاء المح ذا إن رار ل فق

دائمين في                           ا أصوات الأعضاء ال ى أن تكون من بينه سعة أعضاء عل ة ت الإنشاء يجب أن يصدر بموافق

 .]24[متفقةمجلس الأمن 

اآم، هو ا                ذه المح شاء ه سلم والأمن        أما هدف القرار الذي إتخذه مجلس الأمن لإن ى ال اظ عل لحف

  .]25[الدوليين، وهي من المهام الرئيسية الموآلة لمجلس الأمن

ذا  سية وأداء          ل ه الرئي ق مهام رورية لتحقي ا ض ة يراه روع ثانوي اآم آف ذه المح ر ه إعتب

ه س  . ]26[وظائف رارات مجل ة         وق ة الدولي اه المجموع ة تج رارات ملزم ي ق وع ه ذا الن ن ه ن م الأم

 .]27[بكاملها

  عيوب إنشاء المحاآم الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن

ه      - ي ب دة ونعن م المتح ضيق للأم از ال رارات الجه ى ق ف عل شأة، يتوق ة المن ة الدولي صير المحكم  إن م

 .590ص] 20[فيتو في هذا الجهازمجلس الأمن، حيث تتمتع الدول الكبرى بحق ال
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دا،  اإن اعتماد هذه الطريقة لم تلق ترحيب       من طرف دول إفريقيا، وبالخصوص بعدما أنشئت محكمة روان

 1994فقد عبرت الوفود الإفريقية في الجمعية العامة في شهر أآتوبر

د                 ة، وق ذه  المحكم شاء ه ى عكس الطريق المؤسسي لإن دي، عل ذه   بمفاضلتها للطريق التقلي  عارضت ه

م  اق الأم ن ميث سادس م صل ال ى الف يس إل سابع، ول صل ال ى الف تناد إل ة بالاس شاء المحكم ود إن الوف

 .664ص] 15[المتحدة

      مزايا إنشاء المحاآم الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن
صائبة        دة    إن طريقة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة، بقرار من مجلس الأمن هي ال ر لع  في الأخي

 .20ص] 28[ضروريات

  الضرورة السياسية

رأي                          ذا ضغط ال ة، وآ ول من طرف الأطراف الفاعل ال ومقب إن عـدم التمكّـن من إقامة مخطط سلام فعّ

ا ضرورية     يلة تراه ة وس اذ أي دول اتخ ت ال سابقة، قبل لافيا ال ي يوغوس دث ف ا ح ى م سياسي عل ام ال الع

 .طقةلاستعادة السلم والأمن في المن

 الضرورة المعنوية   

ات       سؤولي الانتهاآ تقلالية م ل اس ة بك ة ، لمحاآم ة حيادي ة عالمي دان عدال ي المي صيب ف ا ، تن ي به نعن

سلم          ستوى ال ي م بهم ف ت مناص ا عل سابقة ومهم لافيا ال ي يوغوس ساني ف دولي الإن انون ال رة للق الخطي

 .التدرجي، مدنيا آان أو عسكريا ، رئيسا آان أو مرؤوسا 

      الضرورة القانونية  

ال                        ي الأفع سان  ومرتكب وق الإن ة ، لمنتهكي حق ة الفردي تعني وضع حـيز تطبيق فكرة المسؤولية الجنائي

 .الإجرامية الخطيرة والمحضورة

  الضرورة الاستعجالية  

دها ففي ه                       اآم لطول أم ذه المح شاء ه ة، في إن صدد         والّتي تفسر استبعاد طريقة الاتفاقية الدولي ذا ال

م   ن رق س الأم رار مجل ص ق اريخ 808ن صادر بت ري 22 ال ن  417ص] 29[1993 فيف ه م بأن

خاص           ة الأش ة لمحاآم ة مؤقت ة دولي ة جنائي شاء محكم ريعة لإن ة وس راءات فعال اذ إج ضروري اتخ ال

 . ةالمسؤولين عن الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على إقليم يوغوسلافيا السابق
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ة      2 1.1.1.1. ة الدولي اآم الجنائي شاء المح ي إن دة ف م المتح زة الأم صاص أجه سألة اخت م

 المؤقتة

 
اد حل                  ستوجب اعتم          إن عـدم اعتماد طريقة الاتفاقية الدولية في إنشاء المحاآم الجنائية المؤقتة، ي

م المت  زة الأم ق أجه اآم عن طري ذه المح شاء ه ة إن ن إمكاني ل م دة؟آخر، فه ي . ح از مختص ف وأي جه

 .ذلك؟

وق       ئ      إن هي رام حق ز واحت ال تعزي ي مج الص ف صاص خ ا اخت ا، له ا لميثاقه دة، وفق م المتح ة الأم

دوليين         ]30[الإنسان وحماية الحريات الأساسية للناس جميعا      سلم والأمن ال ، ومن بين مقاصدها صيانة ال

 .83ص] 21[

دابي           ة ت ة تتخذ الهيئ ذه الغاي سلم         ولتحقيق ه د ال ع تهدي ة لمن ة      ] 31[ر فعّال ة العام ى عاتق الجمعي ع عل ويق

ات الأساسية  بلا                       ع تحقيق الحري سهيل للجمي للأمم المتحدة، أن تعد دراسات وتشير بالتوصيات، قصد ت

 .  ]32[تمييز بسبب الجنس أو اللّـغة

ين الأ                 ة  ب ات ود ي ام بعلاق ة، والقي دأ              ورغبة في تحقيق الاستقرار والرفاهي رام مب ى احت ة عل م، قائم م

المي               ي والع الإحترام الفعل م المتحدة ب ر مصيرها، تعمل الأم شعوب في تقري ين ال المساواة في الحقوق ب

 .]33[لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

رام               ا يخص إشاعة احت ة إصدار توصيات فيم          آما يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إمكاني

 .]34[وحرياته الأساسية ومراعاتهاحقوق الإنسان 

من آل هذه المهام نستنتج أن اختصاص هيئة الأمم المتحدة، في مجال حماية حقوق الإنسان أمر             

 ولكن أي جهاز فيها يمكن أن ينشئ محكمة جنائية دولية مؤقتة؟. بديهي

     إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة من طرف الجمعـية العامة    

ر                        از الأآث ا الجه ة، باعتباره ة العام ى الجمعي ـتة إل ة مؤق ة دولي           إن منح مهمة إنشاء محكمة جنائي

صاد ر  في                ة ال دل الدولي ة الع شاري  لمحكم رأي الاست  13تمثيلا في هيأة الأمم المتحدة، بالاستناد إلى ال

شاء محك      1954جويلية   ة إن ة، إمكاني ة العام ادة       ، الذي أعطي للجمعي ة عـلى أساس الم ة إداري  من  22م

ة الجنا            . 1376ص] 35[ميثاق الأمم المتحدة   شاء المحكم ة      ئلا يمكن أن يكون حلا في إن ة المؤقت ة الدولي ي

تثنائي والمؤقت                      ع بالطابع الاس ة  تتمت ذه المحكم ل ه ى أن، مث ذا راجع إل ة، وه ة العام من طرف الجمعي

ADHOC]36[      سية              ، ويتمثل غرضها في استعادة الس د من الوظائف الرئي ذي يع لم والأمن الدوليين، ال

سائل لا يحق                   24لمجلس الأمن، بمقـتضى المادة      ذه الم ل ه  فقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، ففي مث

 .]37[للجمعية العامة سوى أن تقـدم توصيات بطلب من مجلس الأمن
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 لأمن          إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة من طرف مجلس ا

وم مجلس                             دول، في أن يق م المتحدة،وبعض من ال ة الأم ادرة هيئ راح حل بمب ى اقت      لقد تم التوصل إل

رم                         ة التي سوف تب داد الاتفاقي دول، لإع ى مجموعة من ال ك عل الأمن بإنشاء هذه المحاآم، ويستند في ذل

 منه، 41يثاق الأمم المتحدة، سيما المادة فيما بعد، ورغم أن هذا الحل المعتمد لم يأت  متماشيا مع روح م          

م                   فبوسع مجلس الأمن أن يسند إجراءات إنشاء هذه المحكمة إلى مجموعة من الدول أعضاء في هيئة الأم

 .65ص] 14[المتحدة

ار أن دور                                اآم باعتب ذه المح دة حول مدى شرعية ه ر إشكاليات عدي ولهذا السبب يبقى هذا الحل يثي

 .  659ص] 38[ فحسبمجلس الأمن سياسي

ة من                    ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي شاء المح شأن إن دمت، ب ادات والملاحظات التي ق وبالرغم من الانتق

طرف مجلس الأمن، والّتي وصلت إلى حد المطالبة بتعديل ميثاق الأمم المتحدة إلا أن ضرورة الإسراع     

يس م   ة، و إلا فل ذه الكيفي اآم به ذه المح شاء ه ضت إن ة  اقت ة دولي ق اتفاقي ن طري شائها  إلا ع بيل لإن ن س

 .658ص] 38[متعددة الأطراف

 السند التشريعي.1.1.12.

 
ابقة             ود س         إن تمكن مجلس الأمن من إنشاء المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة ، آان نتيجة لتظافر جه

انو                ا الق ساني    منه ، الٌتي دعت في مجملها إلى إحترام الإلتزامات التي أقره دولي الإن . 187ص] 39[ن ال

ي       ة ف ة المؤرخ ف الأربع ات جني رام اتفاقي يما احت ـيين   1949أوت 12س ولين الإضاف ذا البروتوآ   وآ

   .1977 جوان 8المؤرخين في 

رائم الحرب    ة عن ج ة، لمعاقب ة دولي ة جنائي شاء محكم دة لإن اولات عدي بق أن وجدت مح د س         وق

ات ال  ن طرف الولاي ة م ـيتنام المرتكب ي الف ة ف دة الأمريكي ي  . متح رئيس العراق ة ال ة محاآم ذلك محاول آ

ران           " صدام حسين   " السابق   ة في إي ذ سنة     . المسؤول عن الجرائم المرتكب دمت   1994 و   1993ومن  ق

و  اقتراحات لإقامة محكمة جديدة مخصصة لمحاآمة مجرمي الحرب في الشيشان وبورندي            ] 20[والكونغ

 .58ص

دا، أصدر مجلس الأمن                         وعلى إثر الوضع   سابقة، وروان وقعين في آلا من يوغوسلافيا ال ر المت ين غي

سلم والأمن في آلا                        تعادة ال ة، لغرض اس عدة قرارات تستهد ف مباشرة إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقت

 :المنطقتين ومن أهم هذه القرارات نجد
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 السابقة القرارات الصادرة بشأن الأزمة اليوغوسلافيا  1.1.1.21.  

 
م  رار رق ساعدات 757      الق نح الم دم م ى ع زاع إل ه أطراف الن ن، دعى في صادر من مجلس الأم  ال

ة            ة الفيدرالي ى الجمهوري ات عل رض عقوب ضا بف رار أي ضي الق ك ، وق نة والهرس سانية للبوس الإن

 .404ص] 40[اليوغوسلافية 

ي -         وبر 6  وف رار ر   1992 أآت ن الق س الأم در مجل م  أص م   ا ، ودع780ق ام للأم ين الع  الأم

المتحدة، أن ينشئ لجنة خبراء ، هدفها التحقيق وجمع الأدلة التي تـثبت المخالفات الجسمية لاتفاقية جنيف                

  .50ص] 41[، والانتهاآات الأخرى للقانون الدولي الإنساني، في الصراع الدائر بيوغوسلافيا السابقة

ت ا            ر المؤق ي التقري دولي      وف انون ال سيمة للق ات الج د عارضت الانتهاآ ة، ق ه اللجن ذي أعدت ل

ات         ب الممتلك ادة تخري ي، الإب ر العرق دي، التطهي ل العم ة، آالقت ال المرتكب تنكرت الأفع ساني، واس الإن

ة أخرى،   ن جه ن أو م ن مجلس الأم ادرة م ول أي مب ى قب ة إل ة، وأشارت اللّجن ة والديني ة والثقافي المدني

 .705ص] 42[شاء محكمة جنائية دولية خاصةتهدف إلى إن

م -         رار رق ضى الق ة    808  وبمقت ة لمعاقب ة دولي ة جنائي شئ محكم ن أن ين س الأم ه مجل رر في ، ق

ة     يم الجمهوري ي إقل ساني ف دولي الإن انون ال رة للق ات الخطي ن الانتهاآ سؤولين ع خاص الم الأش

 .417 ص]29[اليوغوسلافيا

سلم والأمن             وبعد أن تحقق   -        دا لل شكل تهدي سابقة ت ن، أن الوضعية في يوغوسلافيا ال مجلس الأم

م          رار رق ة بق ة دولي صادر في   827الدوليين، تصرف بموجب الفصل السابع وقرر إنشاء محكمة جنائي  ال

انون       440ص] 43[1993 ماي  25 ، بهدف محاآمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاآات الجسيمة للق

ساني     يم يوغوسلافيا     الدولي الإن ة في إقل سابقة والمرتكب ذ  ال انفي  1 من ة     1991 ج اريخ نهاي وسوف يحدد ت

ة              ا طلب مجلس الأم       . عمل المحكمة من طرف مجلس الأمن، بعد أن يعود السلم والأمن إلى المنطق ن ـآم

ع ه ـة الـآاف اون م ة، ووضع ـدول بالتع ز ذه المحكم ي   حي ام الأساس ي النظ واردة ف ام ال ق الأحك التطبي

 .   72ص] 14[محكمةلل

ة               ة دولي ة جنائي شاء محكم             وما تجدر الإشارة إليه أن الجمعية العامة، بادرت هي الأخرى في إن

ة     ام الجمعي ام أم ين الع دم الأم ث تق سابقة، حي لافيا ال ي يوغوس ي وقعت ف وادث الت ر الح ى إث ة، عل مؤقت

ة الأشخاص المسؤولين عن الا           ساني،      العامة، بتقرير خاص لمعاقب دولي الإن انون ال نتهاآات الجسيمة للق

 .     419ص] 44[1991المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة منذ سنة 

 

 

 



 20 

 القرارات الصادرة بشأن الأزمة الرواندية  .1.1.1.22.

 
 ، والتي  1994في جوان  "  HUTUالهوتو" نتيجة لأعمال الابادة الجماعية برواندا التي ارتكبتها قبيلة 

ة حصدت  ن قبيل ات الآلاف م سي "أرواح مئ ة   " Tutsiالتوت ي مواجه ره ف دولي بأس ع ال ت المجتم جعل

دا للأمن     . محنة غياب آليات العقاب    شكل تهدي هذا ما دفع بمجلس الأمن إلى اعتبار الوضعية في رواندا، ت

م المتحدة، ونت                   اق الأم سابع من ميث ذلك أصدر      والسلم الدوليين، فقرّر المجلس اللجوء إلى الفصل ال يجة ل

 :عدة قرارات أهمها

م -          رار رق ي 935 الق ؤرخ ف ة 1 الم ي   1994 جويلي ق ف راء للتحقي ة الخب شاء لجن ، الخاص بإن

ك                    ا في ذل ة، بم ة الرواندي الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والتي ارتكبت أثناء الحرب الأهلي

ا        لاغ عنه ة، والإب م المتحدة         جرائم الابادة الجماعي ام  للأم ين الع ة      . 475ص] 45[ للأم د باشرت اللجن وق

ل       ى أآم ا عل سندة إليه ام الم ة بالمه وم اللجن ي تق ة آ ر آافي دة غي ي م ط، فه هر فق ة أش دة أربع ا لم عمله

ه ي     61ص] 41[وج ـدة ف م المتح ام للأم ين الع ى الأم ا الأول إل ة بتقريره دمت اللجن وبر 1، وتق أآت

ـل      1994 ـرر مج ـد مت     ستجابة للطلب     الإس الأمن      ،بعـد ذ لك ق ذي تق ه    ال يس        ب ى رئ دا، إل ة روان حكوم

ة        ة دولي ة جنائي ن محكم ت ممك رع وق شئ  بأس أن ين ن، ب س الأم اة  684ص] 46[مجل ف بمقاض ، تكل

ساني، التي                   دولي الإن انون ال الأشخاص المسؤولين عن أعمال الابادة وغيرها من الانتهاآات الجسيمة للق

رة من            اقترفت في أراضي روا    ذه الأخي ى      1ندا، والأراضي المجاورة له انفي إل سمبر    31 ج ، 1994 دي

 .489ص] 47[955وسوف يتبنى مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة وفقا لقرار 

ائيتين       955 و   827         وبتحليل مختلف القرارات السابقة للقرارين       ين الجن  الخاصين بإنشاء المحكمت

دما            الدوليتين ليوغوسلافيا ال    ا مسعى مجلس الأمن في المضي ق والي، يكشف لن ى الت دا، عل سابقة وروان

 .  886ص] 48[نحو إنشاء هاتين المحكمتين، وهي مرحلة مهمة في تطوير القانون الدولي الإنساني

رار   ى الق صويت بالإيجاب عل سابقين، بالت رارين ال ده للق دولي بتأيي ع ال ـبر المجتم  827         حيث ع

ن القاضي بإ ل أعضاء مجلس الأم ن آ ة ليوغوسلافيا م ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم رار . ن ا الق  955أم

ن، أي        13الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تم التصويت عليه من طرف             عضو في مجلس الأم

ر دائ    ابعدم مشارآة الصين في التصويت، وآذا التصويت السلبي لرواندا باعتبارها آنذاك عضو             م في    غي

ن  س الأم ام        . 229ص] 49[مجل بعض الأحك ا ل دم قبوله ة لع ذه المحكم شاء ه ة عارضت إن ي البداي فف

 693ص] 50[المدرجة في لائحة المحكمة

ق مجلس الأمن بمقـتضى الفـصل         غير أن هاتين المحكمتين أنشئتا بموجب تدابير المنع المتخذة عن طري

ان لمجلس   السابع من مـيثاق الأمـم المتحدة، فمن هنا تعت ازين فرعي ك  . 653ص] 51[الأمن  بران جه وذل

 .]52[ من ميثاق الأمم المتحدة29تطبيقا للمادة 
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م          ه بحك           و بإعتيار هاتين المحكمتين أجهزة فرعية لمجلس الأمن ، فإنهما  تخضعان لنشاطه بل أن

 . 593ص] 20[بحلهمافإنه من حق مجلس الأمن، أن يضع حد لنشاطهما وذلك " توازي الأشكال" مبدأ 

ة سلطة          تقلاليتهما عن أي           إلا أن المحكمتين تتصفان بالطبيعة القضائية، فمصداقيتهما تستوجب اس

لطة           ن أي س غوطات م ل ض ن آ دا ع ضائية  بعي ا الق ا وظيفتهم ا أن تمارس سمح لهم ا ي ذا م ا ، وه علي

 .84ص] 14[خارجية

 المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة ، يمكن إعتبارهما آأجهزة جاءت                     وفي النهاية فإن إنشاء            

 .  21ص] 28[لغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في آلا من يوغوسلافيا السابقة ورواندا

 مبررات اختصاص مجلس الأمن. 1.12.

 
ن ا         سلم والأم ظ ال ال حف ي مج ر ف دة د ور آبي م المتح ة الأم ة            إن لهيئ شر العدال دوليين، ون ل

سية في أمر حفظ          ]53[وحقوق الإنسان  ات الرئي ى مجلس الأمن بالتبعي ، حيث يعهد أعضاء تلك الهيئة إل

 ]55[، وذلك بتمتع الجمعية العامة بمسؤولية ثانوية في هذا الأمر]54[السلم والأمن الدوليين

سلم والأ        ظ ال سائل حف ي م ن ف س الأم ساع دور مجل ر ات ه              ويظه لال تبني ن خ دوليين، م ن ال م

ها        ع أساس ررات يرج ى مب ك عل ي ذل دا ف تثنائية، معتم ة اس روف دولي ة ظ دة لمواجه تراتيجية  جدي لإس

م المتحدة               اق الأم ام ميث ى أحك انوني إل رع الأول  (وسندها الق ه مجلس             )الف ذي يلعب د ال دور الجدي ذا ال ، وآ

 ). الثانيالفرع(الأمن في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين 

 اللّجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.1.1.21.
 

ة                 ة مع المحكم          باعتبار أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هي الأولى بالمقارن

ـييف ال                  ذي    الجنائية الدولية لرواندا، فإننا سوف نرآز عليها أآثر ، و ذلك ببيان مدى تأسيس التك انوني ال ق

سابقة             دابير التي اتخذها          ) أولا(اعتمده مجلس الأمن للوضعية السائدة في يوغوسلافيا ال ومدى سلامة الت

ة من طرف                ).ثانيا(ليتصدى لهذه الوضعية     ذه المحكم شاء ه د شرعية إن لنصل في الأخير إلي  مدى تأآي

 ) .ثاثال(مجلس الأمن باستناده للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 مدى تأسيس التـكـييف القانوني الذي اعتمده مجلس الأمن  .1.1.2.11.

 
دولي         انون ال رة للق ات الخطي سابقة، و الانتهاآ لافيا ال ي يوغوس سائدة ف عية ال راء الوض ن ج           م

دوليي            . الإنساني في المنطقة   سلم والأمن ال دا لل شكل تهدي ا ت ن، ارتأى مجلس الأمن أن يكيف الوضعية بأنه

ا يجب                  رر م م المتحدة، وق اق الأم سابع من ميث ومؤدى ذلك أن مجلس الأمن تصرف بمقتضى الفصل ال

 .673ص] 56[اتخاذه من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين
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ا يحدد سلطات مجلس الأمن في أن                                  ونشير في هذا الصدد، بأنه لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة م

 .65ص] 57[ لسلم والأمن الدولييناغوسلافيا السابقة بأنها تشكل تهديديكيف الوضعية في يو

          وبالرغم من أن أحكام الميثاق لا تشكل آل القانون الدولي، فقد نجد أيضا قواعد أخرى آالقواعد           

سابع م                  ن الاتفاقية، وآذا العرفية، التي يمكن أن تجعل مجلس الأمن أآثر حرصا لتطبيقه لأحكام الفصل ال

 . 588ص] 58[ميثاق الأمم المتحدة

سابع              39          فبمقتضى المادة     من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمثل المد خـل الطبيعي لوضع الفصل ال

من ميثاق الأمم المتحدة موضع التنفيذ، لم تنص هي الأخرى على وضع حدود لسلطات مجلس الأمن في          

سلم        :(... المادة، وهي   المذآورة في متن   ةلحالات الثلاث ل هتكييف د لل الإخلال  (... ،  ..)ما إذا آان قد وقع تهدي

 .وهذا راجع إلى عدم وضع تعريف خاص بكل حالة...) أو وقع عملا من أعمال العدوان (... ، ...)به

دورة    3314          فالتوصية التي تبنتها الجمعية العامة رقم        سمبر    14، في    29، ال الخاصة  1974 دي

 طـبـمرت  لمجلس الأمن، فمن جهة فهو غـيريأً، لا تعني ش365ص] 59[انبتعريف العدو

بتوصيات الجمعية العامة، ومن جهة أخرى، فإن حيثيات التوصية تحفظت عن سلطات مجلس الأمن في        

ائع في       .36ص] 60[مجال الأمن والسلم الدوليين    وبالتالي يبقى مجلس الأمن صاحب الحق في تكيف الوق

دوليين أم لا             يوغوسلافيا السابق  سلم والأمن ال دا لل شكل تهدي رار    . 66ص] 57[ة، باعتبارها ت فبمقتضى الق

شكل              827  و القرار رقم      808رقم   ا ت  السالفين الذآر، آيف مجلس الأمن الوضعية  في يوغوسلافيا بأنه

 . 1369ص] 35[ من ميثاق الأمم المتحدة39لسلم والأمن الدوليين، تأسيسا على المادة ا اتهديد

دوليين       "         وتجدر الإشارة إلى أن عبارة         سلم والأمن ال د ال شاط مجلس         "تهدي د ن ، ضرورية للتحدي

ة                    سألة إقام ستبعد من اختصاصاته م از سياسي، في ه جه سابع، وبالخصوص أن الأمن في إطار الفصل ال

تعادة     من الميثاق محدود، وهو       39عدالة عالمية جنائية، إلا أن هدف مجلس الأمن في المادة            اظ واس الحف

تنادا                 السلم والأمن الدوليين، لذا يبقى الأمر يثير إشكاليات بخصوص حدود اختصاصات مجلس الأمن اس

 .77ص] 14[ من ميثاق الأمم المتحدة39إلى المادة 

ا                           ل أساس ن، لا يمث ة من طرف مجلس الأم       فمهما يكن فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقت

ادة                للشرعية ا في الم ا له اد أساس ة، لا يمكن إيج اق   39 الدولية، وبالتالي مسألة إقامة هذه المحكم   من ميث

ا          . الأمم المتحدة  ن،  وفق فالمشكل يبقى في مدى إدخالها ضمن الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الأم

ادة            من ميثاق الأمم المتحدة؟      42 و 41للمادتين   واردة في الم ة ال ا للإحال م       39  وذلك طبق اق الأم  من ميث

 .المتحدة
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  مدى سلامة التدابير المتخذة من طرف مجلس الأمن.1.1.2.12.

 
ادة      ام الم ستبعد  أحك سكرية    42   سوف ن وة الع تعمال الق ي تخص اس دة، الت م المتح اق الأم ن ميث  م

ة اليوغ     سابقة،   التابعة لأعضاء الأمم المتحدة، لعدم اتخاذها من طرف مجلس  الأمن آحل للأزم وسلافيا ال

اذه                  41و ما يهمنا هي أحكام المادة        ا يجب اتخ  من ميثاق الأمم المتحدة ، التي يقرر وفقها مجلس الأمن م

ة         من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ         قراراته، فهل لمجلس الأمن إمكانية إنشاء محكم

 . ميثاق الأمم المتحدة؟  من41جنائية دولية مؤقتة وفق الأحكام المادة 

صادية 41 إن التدابير المنصوص في المادة    -         ، من ميثاق الأمم المتحدة ، هي تدابير ذات طبيعة  اقت

ا  ي ل-و منه ي أو آل ةالإلات صل وقف جزئ ة و الجوي ة و البحري صادية و المواصلات الحديدي  . ]61[قت

ادة        نستنتج أن إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة ،  ي          ا في الم بقي إجراء بعيد عن التدابير المنصوص عليه

 . من ميثاق الأمم المتحدة ، و التي يتخذها مجلس الأمن 41

ادة    و عليه لا يوجد أي مبرر و             41أية علاقة بين إنشاء هذه المحكمة و التدابير المتخذة بموجب الم

سا         . 79ص] 14[المذآورة ة هو الم دوليين             فيبقى هـدف إنشاء المحكم سلم  و الأمن ال تعادة ال همة في اس

 .  في يوغوسلافيا السابقة أولا ، ثم يليه إقرار العدالة و الإنصاف ثانيا 

تعادة             ]62[)ألان بيليه   ( فحسب الأستاذ            ، يؤآد من جهته أن المحكمة نشأت لغاية محددة، و هي اس

د أن          السلم و الأمن الدوليين في يوغوسلافيا السابقة ، ويخّ         ة ، بع ذه المحكم ـول لمجلس الأمن وضع حد له

  .8ص] 17[يتأآد أن وظائف المحكمة لا تخـد م الغرض الذي أنشئت من أجله

       و عليه ، فقرار مجلس الأمن القاضي بإنشاء هذه المحكمة ، يشكل احدى التدابير التي يتخذها ، من                  

ر دوليين لا غي سلم والأمن ال رار ال راره .  658ص] 38[أجل إق ي ق دما أشار مجلس الأمن ف خاصة بع

ة                 انوني للمحكم المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ، بصفة صريحة ، أن الأساس الق

م المتحدة             اق الأم زة            .  439ص] 43[هو الفصل السابع من ميث ل الأجه ة من قبي ر المحكم ا تعتب فمن هن

ه    الفرعية التي يمكن لمجلس الأمن إنشا    1639ص] 35[ئها متى استدعـت الضرورة ، لأجل أداء وظائف

 . من ميثاق الأمم المتحدة 29، و ذلك وفقا لأحكام المادة 

يع       دة  بتوس ة واح ة جنائي يم محكم ن أن يق س الأم ع مجل دا، فبوس ة  روان ا بخصوص محكم           أم

د            انون ال شمل انتهاآات الق ادة         اختصاصات محكمة يوغوسلافيا السابقة لي يما جرائم الاب ساني لاس ولي الإن

ة                      ة  محكم ذا الحل، وفضل إقام م يؤخذ به ه ل ة أخرى،     المرتكبة في رواندا ، إلا أن ة مؤقت دا آمحكم روان

سخة               وهي تشبه في هيكلها محكمة يوغوسلافيا السابقة،         ا إذا آانت مجرد ن  لدرجة تدفع إلى  التساؤل عم

 .لة عنها  إلا أنها منفصلة و مستقـ؟529ص] 63[لها
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  تأآيد شرعية إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقـتة. 1.1.2.13.

 
شكلة                            ذا م ن، و آ ين من طرف مجلس الأم اتين المحكمت شاء ه          لقد تم الفصل في مدى شرعية إن

ن  س الأم رارات مجل دولي لق ضاء ال ة الق ة  . رقاب تئناف لمحكم ة الاس ن غرف صادر ع رار ال ي الق فف

سابق لافيا ال ضية يوغوس ي ق اديتش " ة ، ف اريخ ]TADIC  "]46ت صادر بت ن 1995 أوت  10 ال  م

سابقة الغرفة الابتدائية الثانية لمحكمة يوغوسلافيا        ا في عدم             ال ة أساس دفاع المتمثل ات ال ، رفضت آل طلب

 .آونها أنشأت عن طريق مجلس  الأمن )  تاديتش( شرعية المحكمة لمحاآمة المتهم 

ة    وبعد استئناف            د شرعية المحكم القرار، أصدرت محكمة يوغوسلافيا السابقة، قرار تاريخي يؤآ

اديتش (  واختصاصاتها في محاآمة المتهم      ة، جاء                 )ت ذه المحكم شاء ه رار مجلس الأمن بإن ، واعتبرت ق

 .  152ص] 65[لاستتباب السلم والأمن الدوليين

رارات ذات طابع                     أما طبيعة قرارات مجلس الأمن في ميدان حفظ الس         دوليين، فهي ق لم والأمن ال

 . من ميثاق الأمم المتحدة25إلزامي، وذلك تأسيسا على المادة 

نستنتج أن آلا المحكمتين أنشأتا من طرف مجلس الأمن، وفقا لصلاحياته، بموجب الفصل السابع من 

اب السلم والأمن في استتب ميثاق الأمم المتحدة، ووضعتا في ظروف إستعجالية من أجل المساهمة

الدوليين، ورد الاعتبار لضحايا النزاعات المسلحة، وهاتين المحكمتين متشابهتين آثيرا من حيث 

 .529ص] 63[الهيئات، والاختصاص، فـمحكمة رواندا هي نسخة لمحكمة يوغوسلافيا السابقة

 

 

 تبرير الاختصاص بناء على الدور الجديد لمجلس الأمن. 1.1.22.
 

ى الفصل                                إن ك عل دا في ذ ل  إنشاء المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة بقرار من مجلس الأمن معتم

سابقة،                        دوليين في آل من يوغوسلافيا ال سلم والأمن ال السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لغرض استعادة ال

 .ورواندا، لم تكن آسابقة أولى من نوعها

ى وفق                  ى                     فقد نجد مجلس الأمن، تبن اظ عل ى الحف ة إل اد ف رارات ه دة ق سابع ع ام الفصل ال ا لأحك

ة                         ك المتعلق رارات تل ذه الق ين ه ة، ومن ب ة لأغراض معين السلم والأمن الدوليين، وأنشأ عدة أجهزة فرعي

سيير صندوق التعويضات،         1991بالوضع القائم بين العراق والكويت سنة        ة خاصة لت شاء لجن ك بإن ، ذل

ة في      ى اللجن د     وأطلق عل ا بع م المتحدة       ( م ة التعويضات للأم ال       81ص] 14[) لجن ، وجاءت لغرض إعم

ة              . مسؤولية العراق عن الأضرار الناجمة عن الحرب على الكويت          ذه اللجن ين ه ز ب ه يجب التميي ر أن غي

 .التي تعدّ بمثابة جهاز سياسي، وبين المحكمة التي تعدّ آجهاز فرعي ذو طابع قضائي
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اآم                       وما يمكن ملاح   شاء المح ظته بخصوص الطريقة الجديدة المعتمدة من طرف مجلس الأمن لإن

دخل                      د ت ة فق ن، فمن جه سيرها بالاختصاص الواسع لمجلس الأم الجنائية الدولية المؤقتة، والتي يمكن تف

ى            اب عل دولي، لأن العق ى المستوى ال مباشرة في المسؤولية الفردية للأشخاص الطبيعية قبل أن تكون عل

 لدولهم ذات سيادة وفقا للقوانين الجنائية الوطنية، إلاّ أن عالمية العقوبة قد تبرر  إضعاف  اء يمثل حق  هؤلا

ة        دول المعني ة لل ة الداخلي ا من حيث الهياآل القمعي ة وعجزه ة الداخلي ة أخرى فمجلس   . الأنظم ومن جه

ساني    دولي الإن اظ    « Jus in bello »الأمن تدخل بصفة غريبة في تطبيق القانون ال ة الحف ك لغاي ، وذل

سلم    تعادة ال يم يوغوسلافيا   ، « Jus ad bellum » واس سابقة في إقل سير الواسع      .  ال ذا التف ذا يبقى ه ل

دم               ين رفضه لع ن، ب ساقه والجديد لاختصاص مجلس الأم ده             إت م المتحدة،وبين تأيي اق الأم ام ميث  مع أحك

رع    أآثر س شأة ب راءات الن ق إج ضي تطبي ضرورة تقت ة ل ة  وترجيح ة الاتفاقي ع طريق ة م ة، بالمقارن

 . 676ص] 56[الدولية

          وبهذا فمجلس الأمن لا يتوقف نشاطه عند حد السهر على حفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق        

ضا آحارس يقظ ومراقب             ل يتصرف أي م المتحدة، ب اق الأم ] 66[تحريك ميكانزم الفصل السابع من ميث

 .قانون الدولي الإنساني من طرف الدول ، لضمان تنفيذ محتوى ال21ص

ه أن يضع                      فقد منح لمجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، اختصاصات حقيقية ، إذ بإمكان

ا  ا و تطبيقه دول باحترامه زم ال ا تلت وائح بموجبه دل   ]67[ل ة الع ن طرف محكم ده م م تأآي ا ت ذا م  ، و ه

ا           ا بقوله ى أن                    أ" الدولية في قضية ناميبي اج إل ام لا يحت ذا الاختصاص لمجلس الأمن  اختصاص ع ن ه

  .668ص] 68["يستند إلى أحكام الميثاق 

 

ه تطورا                                   ك بتطور وظائف د تجاوز اختصاصاته ، ذل  و من هنا يمكن القول بأن مجلس الأمن ، ق

ضائية،      ملحوظا في ميدان حفظ السلم و الأمن ، حيث أصبح مشرعا دوليا، يسنّ القواعد و                زة ق ق أجه يخل

م                     م المتحدة، خاصة أن اللائحة رق اق الأم ا ميث م ينص عليه شريع، ل سه سلطة الت نح لنف د م فبهذا يكون ق

م       827 سابقة، ل  التي تبناها مجلس الأمن المتضمنة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ال

ل اآتفت اللائحة             تشر إلى أي مادة في الميثاق استند عليها المجلس،           ة، ب شاء المحكم عند اتخاذه لتدابير إن

 .419ص] 44[بذآر أن الوضع يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين

ذي                               ساني، ال دولي الإن انون ال ذ الق ة وضمان تنفي ة حماي  وبهذا ألقى مجلس الأمن على عاتقه، مهم

والأمن الدوليين بالرغم من أن البعض، يرون       يعتبر في الوقت نفسه شرطا ووسيلة من وسائل حفظ السلم           

ك بمجموعة من القواعد                       زم في ذل ل يلت أن مجلس الأمن غير مطلق في أن يصدر ما يشاء من قرارات ب

اق          القانونية، التي تشكل ما يسمى بالأساس القانوني لشرعية الدولية، وتتمثل هذه القواعد في نصوص ميث

  .274ص] 57[الدستورية لهذه المنظمةالأمم المتحدة، باعتبارها الوثيقة 
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دولي التي تطبق                                  انون ال ة وقواعد الق رارات مجلس الأمن متفق بالإضافة لذلك، يتعين أن تأتي ق

ين أن                 المجتمع الدولي على أعضاء    ذي يتع انوني ال اق، الأساس الق ، فهذه القواعد تشكل مع نصوص الميث

 . الأمن، في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليينتتأسس عليه القرارات التي يصدرها مجلس

اآم             شاء المح ال إن ي مج ن ف انوني لاختصاص مجلس الأم ى الأساس الق ك، يبق ن ذل الرغم م وب

تنادا                     ك اس ه، وذل سابع من ام الفصل ال ى أحك الجنائية الدولية المؤقتة، هو ميثاق الأمم المتحدة، باعتماده عل

اك بعض الاختصاصات ، ربم          اصات الضمنية، التي تقوم أساسا ع     إلى نظرية الاختص   م    الى أن هن رد  ل ي

ه،                       ا ضرورية لتحقيق وظائف ستخلص ضمنيا باعتباره ا ت م المتحدة، ولكنه ذآرها صراحة في ميثاق الأم

انوني  وتحقيق أهداف الأمم المتحدة آمنظمة دولية بصفة عامة، فهو إذن تفسير واسع لا أساس                ه   ق ] 14[ ل

 .82ص

اق                           سابع من ميث ار الفصل ال ادت مجلس الأمن أن يخت سرعة ق ة، وظروف ال ارات الملائم ولأهمية اعتب

اتق   ى ع ع عل ق، ويق ز التطبي ين ووضعهما حي شاء المحكمت رارين الخاصين بإن ذ الق دة، ليتخ م المتح الأم

و له      ن، ويمتثل س الأم رارات مجل وا بق دة، أن يلتزم م المتح ة الأم ي منظم ضاء ف دول الأع ضمان ال ا، ب

 .تطبيقها، ومن هنا يمكن أن نتصور أن هذا الميكانزم ضروري لتفعيل نشاط المحكمة

 مدى تدخل مجلس الأمن في عمل المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة. 12.

 
دأ                           ا للمب ك وفق ستقلة، وذل طبقا للمبادئ العامة، فإن تسمية المحكمة آكيان قضائي يجب أن تكون م

 .استقلالية القضاءالمعروف ب

ر  ]69[غير أن محكمتي الأمم المتحدة             ن،          ان، تعتب ة لمجلس الأم زة فرعي ادة     طب أجه ا للم  من   29ق

ين                   ميثاق الأمم المتحدة، بالتالي فلامناص منه أن يكون لمجلس الأمن بعض التداخلات في تنظيم المحكمت

 ).المطلب الأول(وتحديد مكانتهما 

ة                    إلا أنه، ترك    حرية ممارسة نشاطهما القضائي بكل حرية واستقلالية، مراعاة لمقتضيات المحاآم

 ).المطلب الثاني(العادلة 

 تدخل مجلس الأمن في تنظيم المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة. 1.21.

 
ذا ت  ) الفرع الأول (          إلى جانب تدخل مجلس الأمن في مجال تنظيم المحكمتين وتشكيلتهما            د  وآ حدي

ى       ). الفرع الثاني (زمان ومكان ممارسة نشاطهما القضائي     دخلها إل ا في ت تلعب المحاآم الوطنية دورا هام

 ).الفرع الثالث(جانب المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة في المعاقبة عن أخطر الجرائم الدولية 
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 هياآل المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة . 1.2.11.

 
شكيل اص              إن الت ي الخ ام الأساس ن النظّ ل م ي آ دد ف ة مح ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي ة للمح ة العام

 .440ص] 43[ مادة34بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الذي يحتوي على 

ادة 32وآذا النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، الذي يتكون من       489ص] 47[ م

  . 

لافيا       و ة يوغوس ي لمحكم ام الأساس ن النّظ ه م ل أحكام دا، آ ة روان ي لمحكم ام الأساس ستمد النّظ ي

 :و تحتوي على ثلاث أجهزة هي. 716ص] 70[السابقة

  الدوائر.1.2.1.11.

 
رة من      تتشكل آلا من المحكمتين، من دائرتين للمحاآمة في أول درجة،    : تشكيل الدوائر   وتتكون آل دائ

ضاة                   ثلاث قضاة، بالا   دا، حيث الق ا لاهاي بهولن ين، مقره ين المحكمت ضافة إلى غرفة استئناف مشترآة ب

م المنصب                     ضاة بحك م ق سابقة، ه الخمسة اللذين يجلسون في مجلس دائرة استئناف لمحكمة يوغوسلافيا ال

ا              . ] 43[في محكمة رواندا   فيكون مجموع القضاة أحد عشرة قاض مستقل، ولا يمكن أن يكون اثنان منهم

  . ]47[من نفس الدولة

م     رار رق سابقة، بق لافيا ال ة يوغوس ى، لمحكم ة الأول ن الدرج ة م ة ثالث ن غرف س الأم تحدث مجل د اس  وق

  .235ص] 71[، وتتكون هذه الغرفة من ثلاثة قضاة1998 ماي 13  مؤرخ في 1166

دا، مؤرخ في              -1165آما أصدر مجلس الأمن قرار رقم        ة روان ل   30 بناء على طلب رئيس محكم  أفري

 ، تم36ص] 28[ يقضي بإنشاء غرفة ثالثة من درجة الأولى تتكون من ثلاثة قضاة– 1998

ا                   1998 نوفمبر   13انتخابهم في    دة في أورش ا المنعق ة في دورته ا (، آما تم تعديل لائحة المحكم ) تنزاني

                             .32ص] 7[1998 جوان 5 إلى 1في الفترة من 

 : القضاةطريقة انتخاب

ة        شروط معين ا ل ة وفق ة العام ل الجمعي ن قب ين م ضاة المحكمت اب ق تم انتخ اع   ]43[    ي ك بإتب  ذل

  : 274ص] 7[الخطوات التالية

راقبين                 - صفتهم م ا، ب ر الأعضاء فيه م المتحدة وغي ة الأم  يدعو الأمين العام دول أعضاء منظم

 . ستين يوما من تاريخ الدعوةدائمين، لتقديم قاضيين على الأآثر لترشيحهم وذلك خلال

ار          -  ثم يقوم الأمين العام لدى الأمم المتحدة،بإرسال قائمة الترشيحات إلى مجلس الأمن الذي يخت

 . مرشحا على الأآثر33 مرشحا على الأقل و22بدوره قائمة تتضمن 
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لعامة،  وبعد ذلك، يرسل مجلس الأمن قائمة الترشيحات التي توصل إليها، إلى رئيس الجمعية ا              -

دورها  ي تنتخب ب دة،   11الت م المتح ي الأم دول الأعضاء ف دد أصوات ال ة لع ة المطلق  قاضيا، بالأغلبي

 .والدول غير الأعضاء التي لها صفة مراقب دائم 

شاور مع                            - د الت ام، بع ين الع وم الأم ة يق ر المحكم ان شاغر في إحدى دوائ  وفي حالة وجود مك

 .]43[ل المكان الشاغررئيس مجلس الأمن بتعيين شخص آخر يح

دة - ضاة لم ضاة  4 وينتخب الق ن طرف ق ة ينتخب م يس المحكم ا رئ د، أم ة للتجدي نوات قابل  س

 .المحكمة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو يمثل أيضا رئيس دائرة الاستئناف المشترآة بين المحكمتين

 :نفقات المحكمة 

ة ليوغوسلافي        سابقة في سنة        آانت نفقات المحكمة الجنائية الدولي  دولار،  276000 لا تتعدى     1993ا ال

ى      1999أما في سنة     ا            94103800 فقد وصلت إل غ عدد الموظفين  فيه  شخص من     660 دولار، وبل

 . 718ص] 70[ جنسية مختلفة 65

 68 531 900أما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فقد مولتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمجموع  

] 72[ جنسية مختلفة 81 شخص من 667ظف المحكمة في تلك الفترة   ، و آانت تو1999سنة دولار 

  .59ص

  المدعي العام.1.2.1.12.

 
 : آيفية تعـييه 

ي         اء ف ضا الادع ل أي سابقة، يمث لافيا ال ة ليوغوس ة الدولي ة الجنائي دى المحكم ام ل دعي الع        إن الم

   .]43[المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

ه،            تقلالية في وظيفت اح، ذو اس         ويعتبر المدعي العام من بين أجهزة المحكمة الذي يلعب دور المفت

راح                             ى اقت اء عل يس مجلس الأمن بن ل رئ ام من قب ين المدعي الع تم تعي ات، وي مكلف بالتحقيق والملاحق

 . سنوات قابلة للتجديد4لمدة . الأمين  العام للأمم المتحدة

دع ا الم ن  بينم راح م ى اقت اء عل دة، بن م المتح ام للأم ين الع ن طرف الأم ه م تم تعيين ساعد، ي ام الم ي الع

 .82ص] 73[ويوجد مقر المدعي العام المساعد لمحكمة رواندا في آيغالي برواندا. ]47[المدعي العام 
 :مهام المدعي العام

 : نجد]43[من بين المهام التي يكلّف بها المدعي العام

 ق في الملفات  مهمة التحقي-

  توجيه الاتهام لمرتكبي الجرائم التي تشمل اختصاص المحكمتين-

  الاستعانة بالمصادر التي ترد إليه من طرف أجهزة الأمم المتحدة وحكومات الدول-      
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 .المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية

  سلطة استجواب المشتبه فيهم-

  سماع الشهود-

 ان وقوع الجريمة الانتقال إلى مك-

  مطالبة مساعدة الحكومات والسلطات المعنية-

ام، التي تتضمن بيّان      - داد عريضة الاته صيلي ا إع ا      ا تف تهم وفق ا الم ة التي ارتكبه ائع الجريم  لوق

ا               ا   ]43[لنظام المحكمة، ثم تحال العريضة إلى قاضي من قضاة الدرجة الأولى للتحقيق فيه .  ، ومراجعته

  .278ص] 7[بالعريضة، يقوم باعتمادها، وإذا لم يقتنع بها فيرفضهاففي حالة اقتناعه 

خاص،         ى الأش بض عل ر الق صدر أوام ه أن ي ي، يمكن رف القاض ن ط ضة م ول العري د قب           وبع

ين           . واعتقالهم بناءا على طلب المدعي العام        ويبدوا أن قرار مجلس الأمن الذي ألحق محكمة رواندا بهيكل

ة   ع محكم شترآين م سابقة  م تئناف  ( يوغوسلافيا ال رة الاس ام ودائ ود  )مكتب المدعي الع ى الجه ، يرمز إل

ام                        ا أحك ار آل منهم ادي ابتك اعم، وتف الرامية لضمان سير عمل هاتين المحكمتين على نحو متناسق ومتن

 .654ص] 51[قضائية خاصة ، يمكن أن تكون  متناقضة

 

  قلم المحكمة .1.2.1.13.

 
ر عمل  دعم الإداري               يعتب ه لل ك لتقديم ة، ذل اآم الوطني دي في المح ضبط ، آالعمل التقلي            آاتب ال

د                  .  و الدبلوماسي الضروري لسير عمل المحكمة        م المتحدة بع ام للأم ين الع ه من طرف الأم و يتم تعيين

  .]43[تشاوره مع رئيس المحكمة، لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد 

عدي قلم الكتاب ، فيتم تعيينهم من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بناء على اقتراح  أما مسا         

 .آاتب الضبط الرئيسي

سابقة      .  و مكان تواجد آاتب الضبط يختلف في آل من المحكمتين                    بالنسبة لمحكمة يوغوسلافيا ال

دا  اي بهولن ي لاه د ف ة  719ص] 70[، يوج بط محكم ب ض سبة لكات ا بالن ي  ، أم د  ف دا فيتواج  روان

ا ا(أورش ي   ) تنزاني سياسية ف ة ال تقرار الحال شان اس ات ب ا المفاوض رت فيه ة، ج ة رمزي ذه المدين وه

 .654ص] 51[رواندا

 المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة حدود اختصاص.1.2.12.

 
ة الجن                      سابقة، والمحكم دا من طرف         إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ال ة لروان ائي

ك من أجل              م المتحدة، وذل اق الأم سابع من ميث مجلس الأمن، في إطار التدابير المتخذة بموجب الفصل ال
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ا    اظ عليهم ن، والحف سلم والأم تعادة ال ة اس ي مهم اون ف ن   . التع ين م شئت المحكمت دد أن و غرض مح فه

 .اتين المحكمتين، لذا نجد مجلس الأمن يتدخل لتحديد مكان وزمان ه36ص] 28[أجله

    Compétence RATIONE LOCI الاختصاص المكاني .1.2.1.21.

  

شترآة                       تئناف م رة اس الرغم من تواجد دائ اني، ب تختلف المحكمتين عن مقر ممارسة اختصاصاتهما المك

 .بينهما

  الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

ة الاشتراآية اليوغوسلافيا                   يشمل الاختصاص   ة الفيدرالي يم الجمهوري ة، إقل ذه المحكم اني له المك

رّي             يم الب ك الإقل ا في ذل المعنى الواسع، أي بم يم ب وم الإقل د ورّد مفه سابقة وق راب      ال شمل آل ت ذي ي ال

ة        اه الإقليمي ذا المي ساب          . 152ص] 74[الجمهورية، والمجال الجوي،وآ ة يوغوسلافيا ال ر محكم ا مق قة،  أم

 . ]75[)هولندا(فإنها توجد بلاهاي 

 لمحكمة الجنائية الدولية لروانداالاختصاص المكاني ل

اليم                ى أق دّ إل ل تع ط، ب دا فق م يكن محصورا في روان دا ل ة روان  إن الاختصاص المكاني لمحكم

دين                     واطنين روان ة من م رة مقترف ة وجود انتهاآات خطي ذا خصت    . الدول المجاورة، وذلك في حال وبه

ذين ينتهكون قواعد              دا، وال اليم المجاورة لروان ر والأق المحكمة  المواطنين الرواندين اللاجئين في الزايي

 .720ص] 70[القانون الدولي الإنساني

ا    ي أورش د ف ه يوج دا، فإن ة روان سي لمحكم ر الرئي ا يخص المق ا فيم ا(         أم بغض  . ]76[)تنزاني

سابقة     النّظر عن غرفة الاستئناف والمدّعي    ة يوغوسلافيا ال ر محكم ا  . العام، المتواجدين في لاهاي مق أم

 .]77[المدعي العام المساعد فإنه يوجد في آيغالي برواندا

  Compétence RATIONE TOMPORIS الاختصاص الزمني.1.2.1.22.

 
ه  عل ا          إن تحديد الاختصاص الزمني للمحكمتين، يرجع إلى الإطار القانوني الذي تأسست            ي  . ي ونعن

 .22ص] 28[بذلك القرارين الصادرين عن مجلس الأمن والخاصين بإنشاء المحكمتين

    وقد يرتبط الاختصاص الزمني للمحكمتين، بوقت الازمة السائدة في آل من يوغوسلافيا السابقة، 

  .719ص] 70[ورواندا، أين وصلت الأحداث المأسوية إلى ذروتها

 ائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة          لاختصاص الزمني للمحكمة الجن

انفي             اتح  ج ن الف ة م سابقة، بداي لافيا ال ة ليوغوس ة الدولي ة الجنائي صاص المحكم دد اخت  يتح

رار                    ]43[إلى تاريخ غير محدد   1991 دولي في ق ى مجلس الأمن ال ا إل ة تاريخه د نهاي رك أمر تحدي ، وت

 .283ص] 7[لاحق
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ن العام للأمم المتحدة، فإن المدة غير المحددة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا             وحسب الأمي           

 .426ص] 44[السابقة، هي مدة حيادية، ولم تكن نتيجة لأي قرار ذ و طابع داخلي للنزاع

ة التطورات الت                            ة، بمتابع ي وإن لم يحدد تاريخ نهاية المحكمة، فهو شيء إيجابي، لتتمكن المحكم

 .1999تحصل فيما بعد، آالأحداث التي جرت في يوغوسلافيا في ربيع 

ى           ام إل ه الإته م توجي تش     " آما ت وزو في لوبودان ميل ة الاشتراآية        " س ة الفيدرالي سابق للجمهوري رئيس ال ال

 . 720ص] 70[1999 ماي 24اليوغوسلافيا السابقة في 

 الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
سمبر   31 إلى   1994يد الإختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بداية من الفاتح جانفي            ق  دي

1994 ]47[. 

ذلك من                                  د ول آ ة أو بعض من ال د ي ة الروان ولقي هذا التقـييد انتقادات شديدة سواء من الحكوم

اب  يط والتحضير لارتك ة، لأن التخط ر الحكومي ات غي ة  طرف المنظم ا محكم ي تختص به رائم الت  الج

ذه   وع ه ي وق الا ف وا دورا فع ذين لعب سؤولين ال د من الم الي فالعدي اريخ، وبالت ذا الت ل ه دأت قب دا، ب روان

د آحجة للإفلات من المسؤولية                       ذا التحدي ستعمل ه ة، وي المجازر والمذابح سيفلتون من العقاب والمحاآم

ذا            د ه الجرائم التي ترتكب بع ا،                ومن العدالة، ف ساءلة المسؤولين عنه دا م ة روان اريخ لا يمكن لمحكم  الت

ه التوسيع                        ان علي ك، فك ا، وإن فعل ذل ة زمني بالتالي فكان على مجلس الأمن عدم تقييد صلاحيات المحكم

داث     ل الأح شمل آ دتها لت ي م مد           ف ة ض ة مرحل ى غاي ا إل يط له ذ التخط دا من ي روان ت ف ي وقع الت

  .  142ص] 78[الجروح

ادة                     ا جرائم إب د ت فيه ة التي أع رة الطويل ة، ولا يغطي الفت اريخ محدودا للغاي ذا الت د يكون ه وق

ا أن تباشر   سمح له ن ي ط ل ة فق رتين أول درج ن دائ ون م ي تتك دا الت ة روان شكيل محكم اس، وأن ت الأجن

 . 655ص] 51[عملها على نحو فعال، نظرا لأهمية الملاحقات الواجب اتخاذها

 ل الاختصاص بين المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة والمحاآم الوطنيةتداخ.1.2.13.

 
ة    اآم الجنائي ع المح تراك م صاصاتها بالاش ارس اخت ة تم ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي           إن المح

 .138ص] 79[الوطنية، مع مرعاة مبدأ سمو القضاء الدولي على القضاء الوطني لكافة الدول

ا،                    فالاختصاص بالنظر  ين، لا يقتصر عليهم  في الجرائم الواردة في آلا من النظامين الأساسين للمحكمت

 .]43[بل تشترك معهما في هذا الاختصاص المحاآم الوطنية 

          فمن المستحيل تفادي مسألة تداخل الاختصاص والتكاملية والتعاون بين محكمة دولية ومحاآم 

نفسها على آل دول العالم أجمع، لأن عددا آبيرا من الجرائم التي فيحتمل أن تطرح هذه المسألة . وطنية

تختص بها المحاآم الدولية هي آذلك جرائم من الممكن أن تشهدها آل الدول، مهما آان مكان اقترافها أو 
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 فالمطلوب هنا من الدول الأخرى، أن 19ص] 80[جنسية فاعلها، وذلك تطبيقا لمبدأ الاختصاص العالمي

 . ]43[هاتين المحكمتين وتساعدها لتسهيل عملهاتتعاون مع 

        فهذا الطلب يعتبر ضروريا وإلزاميا للتعاون مع المحكمتين، في البحث ومعاقبة  الأشخاص 

المتهمين، والاستجابة بسرعة لكل طلبات التعاون، وآذا آل أوامر غرفة الدرجة الأولى للمحكمتين، 

ورة التعاون مع المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة يمكن إدراجه وضر .الخاصة بتوقيف المتهم أو حبسه

ملتزمة اتجاه المجموعة الدولية   ونعني بذلك أن الدول « Erga Omnes »فيما يسمى بقواعد 

جمعاء، فهي حجة على آافة  الدول أن تتعاون مع المحكمتين، وان تتدخل ولو خارج إقليمها الوطني، 

 .682ص] 81[ للقانون الدولي الإنسانيلوقف الانتهاآات الخطيرة

ـد رة أن                            ا  الق ة، فله اآم الوطني ى المح بقية عل ع بالأس ة تتمت ة المؤقت ة الدولي        غير أن المحاآم الجنائي

صالح                         دعوى ل ة عن ال اآم الوطني ى المح دعوى، أن تتخل تطلب من هذه الأخيرة، وفي آل مراحل سير ال

ة المؤقت  ة الدولي ة الجنائي ا   28ص] 82[ةالمحكم ا وفق دعوى، وإحالته ك ال ي تل ر ف ن النظ التوقيف ع  ، ب

  .]43[للإجراءات التي ينص عليها  نظامي المحكمتين

دولي     انون ال ا للق شكل انتهاآ ال ت ن أفع ة، ع ة وطني ام محكم شخص أم ة ال وز محاآم ن لا يج         ولك

ة     ة دولي ا لمب    . ]47[الإنساني والذي حكم عليه في محكم ك تطبيق ة الشخص عـن      وذل دأ عدم جواز معاقب

  « Non Bis in Idem » . ذات الجرم  مرتين

ر                              ة غي ع بحجي ذي تصدره يتمت م ال ذا الحك إن ه ا، ف ى شخص م ة عل ة الوطني       أما إذا حكمت المحكم

ة      ة دولي ة جنائي ام محكم ة أم ة ذات الشخص مجددا عن ذات الفعل        684ص] 46[مطلق اد محاآم ، إذ تع

 :لجنائية الدولية في الحالات الآتيةأمام المحكمة ا

 .إذا وصفـت المحكمة الوطنية، الفعل بأنه يشكل جريمة عادية تدخل في القانون العام الوطني         -

راءات         - ت الإج ة، أو آان ة وحيادي ة نزيه ضية بطريق ي الق ة ف اآم الوطني صل المح م تف إذا ل

 .ية الجنائية الدولية لذلك الشخصالمطبقة غير صحيحة، وآان الهدف منها تفادي المسؤول

ا أن                          إن عليه سابقتين، ف التين ال تهم في الح وإذا قضت المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة، بإدانة الم

دار              د مق د تحدي زاءات عن ن ج ذه م م تنفي ا ت راءات أو م ن إج اذه م بق اتخ ا س ار م ين الاعتب ذ بع تأخ

  .]43[العقوبة

ذا الا        ر أن ه دة   غي ى قاع وارد عل تثناء ال اآم لا  « Non Bis In Idem »س  يخص المح

ة وعجزه عن قمع الجرائم              رالتي تنشأ من جراء تدهو    ) الخاصة(الإستثنائية   ة معين انوني لدول  النظام الق

 . ]83[المرتكبة على إقليمها
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 استقلالية عمل المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة.1.22.

 
از قض ل جه ان أم دولي         آ ي آ ه اائي داخل ي أداء عمل تقلالية ف ع بالاس اآم . ، وجب أن يتمت فالمح

ادي          صاص الم ا للاخت تقلالية، وفق ل اس ا، بك تص به ي تخ رائم الت ف الج ة تكي ة المؤقت ة  الدولي الجنائي

 ).الفرع الأول(والاختصاص الشخصي 

ة المت         ا يخص إجراءات المحاآم تقلالية ، فيم دعوى       وآذا تعمل أيضا بكل اس ة في آل مراحل سير ال بع

ا اني (أمامه رع الث ى        ). الف اة عل ة الملق ذه الوظيف ة ه د ممارس ائص عن ن بعض النق وا م ا لا تخل إلا أنه

 ).الفرع الثالث(عاتقها

 اختصاص المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة.1.2.21.

 
تق             ك بتكييف الجرائم                إن اختصاص  المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة يكرس صفة الاس لالية، وذل

ادي                      سمى بالاختصاص الم ا ي ين، وهو م الدولية المعاقب عليها في آلا من النظامين الأساسيين للمحكمت

دعى بالاختصاص الشخصي  ). أولا( ا ي و م ة، وه تهم لأشخاص معين ه ال لطة توجي ين س م أن للمحكمت ث

 ).ثانيا(

 ne MateriaeLa Compétence Ratio الاختصاص المادي .1.2.2.11.

 
ا، و   ين الجرائم التي يختصان به يان للمحكمت دد النظامين الأساس د ع بيل الحصر  لق ى س ك عل ورد  ذ ل

]43[. 

ات                   ة الأشخاص المسؤولين عن انتهاآات اتفاقي سابقة في محاآم ة يوغوسلافيا ال          فتختص محكم

ي    ة ف ة المؤرخ ف الأربع راف   1949أوت 12جني د وأع اك قواع ة   ، وانته ذلك محاآم رب وآ الح

  .655ص] 38[الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم الابادة وجرائم ضد الإنسانية

ادة                    رائم الإب اب ج ن ارتك سؤولين ع خاص الم ة الأش ي محاآم دا ف ة روان تص محكم ا تخ بينم

رة للم ات الخطي سؤولين عن الانتهاآ ذلك الأشخاص الم سانية، وآ ة وجرائم ضد الإن ة الجماعي ادة الثالث

ي        ؤرخ ف م، الم ق به اني الملح افي الث ول الإض ة والبرتوآ ف الأربع ات جني شترآة لاتفاقي وان 8الم  ج

 .77ص] 73[1977

ة           تلاف طبيع ا اخ ر لن ين، يظه امين الأساس ي النظ ا ف صوص عليه رائم المن لال الج ن خ  وم

لال النص على انتهاك اتفاقيات جنيف      النزاعين؛ فالنزاع في يوغوسلافيا هو نزاع دولي، نفهم ذلك من خ          

ادة               . الأربعة اك الم ى انته بينما النزاع في رواندا هو نزاع داخلي، وهذا ما نستنتجه من  خلال النص عل

ات جنيف  شترآة لاتفاقي ة الم سنة 1949 أوت 12الثالث اني ل ول الإضافي الث ا . 1977 والبروتوآ وهم
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ساني         ة            ينصان على قواعد القانون الدولي الإن سلحة الداخلي ة النزاعات الم ق في حال ة التطبي ] 84[الواجب

 .  120ص

ي            ة ف ة المؤرخ ات جنيف الأربع ة ضحايا الحرب، 1949 أوت 12إذن اتفاقي ة بحماي  والمتعلق

ي    ؤرخ ف افي الأول، الم ول الإض وان 8والبروتوآ ى    1977 ج سريان عل ف، ي ات جني ق باتفاقي  الملح

اني                 . ةالنزاعات المسلحة الدولي   ا الإضافي الث ات جنيف وبرتوآوله ين اتفاقي أما المادة الثالثة المشترآة  ب

 .    80ص] 85[، يسريان على النزاعات المسلحة غير الدولية1977 جوان 8المؤرخ في 

 : أما فيما يتعلق بالجرائم التي تعاقب عليها المحكمتين، فتتمثل فيما يلي         

  جرائم الحرب

ة في               لم تقنن جريم   ة الثاني د الحرب العالمي ك             1945ة الحرب إلا بع ة ومن ذل ة العام  من طرف الجمعي

 .154ص] 86[الوقت صيغت آجريمة دولية إلى جانب جرائم ضد الإنسانية

ام        ن نظ ف م رب ، تختل رائم الح إن ج ؤقتتين ، ف ائيتين الم ين الجن يين للمحكمت امين الأساس ي النظ ا ف أم

 .المقارنة مع نظام محكمة رولندامحكمة يوغوسلافيا السابقة ب

 حسب النٌظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة 

 : وردت جريمة الحرب حسب هذا النٌظام في مجموعتين 

 : المجموعة الأولى

ي            ل ف سابقة ، وتتمث ة يوغسلافيا ال ام الأساسي لمحكم ة من نظ ادة الثاني ا الم ات  اتناولته لانتهاآ

  .]87[ 1949قيات جنيف الخطيرة لاتفا

 المجموعة  الثانية 

لمحكمة يوغوسلافيا السابقة، و تتمثل في مخالفات قوانين  تناولتها المادة الثالثة من النظام الأساسي       

  . ]88[و عادات الحرب

 حسب النظام الأساسي لمحكمة رواندا
ال جري           ي بعض أفع النّظر ف دا ب ة روان ة الحربقتصر اختصاص محكم : وهي 302ص] 7[م

ادة                      ا هو وارد في الم اني، آم انتهاآات المادة الثالثة المشترآة لاتفاقيات جنيف والبرتوآول الإضافي الث

 .  ]89[الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا

ة                     ة من النظام الأساسي لمحكم ادة الرابع دا،           وتجدر الإشارة هنا، أن الأفعال الواردة في الم روان

ام الأساسي      ة حرب حسب النظ شكل جريم ي ت ال الت ا الأفع ط، بينم ى الأشخاص فق ع عل ال تق ي أفع ه

 .303ص] 7[لمحكمة يوغوسلافيا، هي أفعال تقع على الأشخاص والأموال معا

رض أن    ن المفت سلح، فم زاع م ود ن ذآورة، تفترض وج ة الم ادة الرابع ضا أن الم ا يلاحظ أي         وم

يف لا تنطبق إلا على النزاعات الدولية المسلحة، غير أن المادة الثالثة المشترآة بين اتفاقيات               اتفاقيات جن 
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ل     .649ص] 90[جنيف تتصدى للنزاعات المسلحة الداخلية دا في تخوي آذلك هذه المادة تفتح مجالا جدي

سيمة للم         ات ج اقتراف إنتهاآ روا ب وا أو أم ذين اقترف خاص ال ة الأش لطة محاآم ة س ة المحكم ادة الثالث

بشأن حماية ضحايا الحرب، والبروتوآول الإضافي            المتعلقة 1949المشترآة بين اتفاقيات جنيف لعام      

  . 676ص] 91[  المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية1977الثاني لعام 

 جريمة إبادة الجنس البشري

ل                   لم يعاقب نظام المحكمة العسكرية الدولية        ذاتها، ب لنورمبورغ، جريمة الابادة آجريمة مستقلة ب

 .30ص] 92[صنفها ضمن جرائم ضد الإنسانية 

ـننت        شري فـق ادة الجنس الب ة إب ع جريم دة لمن م المتح ة الأم ى أن أبرمت اتفاقي ه، إل ى حال فبقي الأمر عل

 .159ص] 93[جريمة الابادة آجريمة مستقلة ووضع تعريف خاص بها

الرغ  ادة             وب ة إب ع جريم ة من ه اتفاقي ذي جاءت ب ى التعريف ال ة عل ة طويل دة زمني م من مرور م

نفس         تمعالجنس البشري، وظهور معطيات جديدة في الساحة الدولية، إلا أن المج           ازال متمسك ب دولي م  ال

ة ليوغوسلافيا ال                    ة الدولي ة الجنائي سابقة التعريف وذلك لإدراج التعريف نفسه في النظام الأساسي للمحكم

 .]47[وآذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

ا أو                      الجنس البشري لذا تعني جريمة إبادة      ه آلي ام ب ه بقصد القي ة يجري ارتكاب ال الآتي ، أي فعل من الأفع

 .جزئيا للقضاء على فئة وطنية أو عرقية ومن ذلك

 قتل أفراد الجماعة  - أ

 جماعةإلحاق ضرر بدني أو عقلي بأفراد ال - ب

شكل                      - ج ي وب ي أو جزئ ى نحو آل ا عل إرغام الفئة على العيش في ظروف بقصد القضاء عليها مادي

 .عمدي

 فرض تدابير بقصد منع الإنجاب  - د

 .نقل أطفال الفئة قسرا إلى فئة أخرى - ه

ويخضع للعقاب آل من يرتكب جريمة الابادة، أو يتآمر عليها، أو يحرض على ارتكابها مباشرة وعلنا، 

 .646ص] 90[اقتراف الجريمة أو يتواطأ فيها، وآل هذا معاقب عليها آجريمة إبادة الأجناسأو يحاول 

          وحسب النص المذآور حول تعريف جريمة الابادة، لا يشترط أن ترتكب هذه الجريمة في 

وقت الحرب أو السلم، ولم يشترط النص على صفة الشخص المرتكب للجريمة الذي يمكن أن يكون 

أما بخصوص إمكانية اعتبار الاغتصاب .   أو مسؤول سياسي أو موظف أو شخص طبيعي رئيسا

جون بول «الجماعي جريمة إبادة؟ فقد تمت الإجابة عن هذه المسألة من طرف محكمة رواندا في قضية 

الذي مارس الاغتصاب على نساء التوتسي، فحكمت المحكمة    Jean Paul Akayesu »أآايسو

يعد جريمة إبادة الجنس، لأنها ارتكبت بقصد القضاء على جماعة من نساء تنتمي إلى بأن هذا الفعل 
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وهذا القضاء الذي  توصلت إليه محكمة رواندا قد لقي ترحيبا . 70ص] 72[عرق واحد وإثنية واحدة

  .]94[ التي تنشط في ميدان حقوق الإنسانجمعياتالمن طرف معظم 

 الجرائم ضد الإنسانية 

 ميةـــل ضد الإنسانية هي وليدة القانون الدولي، ولم تظهر هذه التسمية إلا بعد الحرب العا إن الجريمة 

ويرجع أول تعريف قانوني مقترح لجريمة ضد الإنسانية، إلى لائحة المحكمة  . 4ص] 95[الثانية

 .]96[العسكرية الدولية لنورمبوغ

ن الن       لا م ي آ سانية ف ة ضد الإن ف الجريم اء تعري ائيتين        وج ين الجن يان للمحكمت امين الأساس ظ

ي                   ي أو داخل زاع مسلح دول اء ن ة أثن الدوليتين  المؤقتتين، على أساس أنها تلك الأفعال الإجرامية المرتكب

 : موجه ضد سكان مد نيين، وتشمل الأفعال الآتية

سياسية أو عرقية  الاضطهاد لأسباب -الاغتصاب–التعذيب – الحبس - النفي– الاسترقاق - الابادة-القتل

 . ]43[ الأفعال اللا إنسانية الأخرى -أو دينية 

ين،                   اوقد نجد اختلاف   سانية في آلا من النظامين الأساسيين للمحكمت  في تعريف جريمة ضد الإن

زاع                   اء ن سانية أثن ففي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تشترط أن ترتكب الجريمة ضد الإن

دم           .  طابعه داخليا أو دوليا    مسلح سواء آان   أما في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فقد ق

الجرائم نفسها إلا أنه لا يشترط أن ترتكب الجريمة ضد الإنسانية أثناء نزاع مسلح، بل يمكن أن ترتكب                    

ين    د ني ى الم ي عل ع أو منهج وم واس ن هج زء م ة   و. 637ص] 97[آج ادة الثالث ى الم ام لعل ن النظ م

دا              النزاع في روان سمات الخاصة ب ة ال ] 91[الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قد جاءت لمواجه

  .674ص

  La Compétence Ration Personae   الاختصاص الشخصي . 2.1.2.2.1

 
ن يرتكبون  الذي، فقطتختص المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة بمحاآمة الأشخاص الطبيعيين           

   .  ]43[الجرائم الدولية المحددة في نظام محكمتي الأمم المتحدة

فقد حرص مجلس الأمن عند إنشاءه للمحكمتين، أن يقتصر إختصاصهما، على محاآمة الأفراد           

وليس الجماعات، فالمسؤولية فردية وليست جماعية ، والهدف من عدم توجيه الاتهام للمؤسسات 

ويمثل  . 652ص] 38[هو القضاء على بذور أي صراع جماعي بالنسبة للأجيال القادمةوالجماعات 

محرضا عليه، أو آان شريكا أو  أمام المحكمة أي شخص آان، مسببا أو مدبرا للفعل المجرم عليه أو

 .220ص] 59[مساهما بأية طريقة تسهل تنفيذ الجريمة

ه            تهم لا يعفي مي للم صب الرس ا أن المن ة أو  آم سا دول ان رئي واء آ ة، س سؤولية الجنائي ن الم  م

ة  دم               .حكوم شأن ع ة ب د القاعدة الدولي زمن يؤآ رن من ال ر من نصف ق دولي، ظل في أآث المجتمع ال   ف
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ة             ة من    المحكم ذه القاعدة بداي حصانة رؤساء الدول و المسؤولين الرسمين، و ذلك من خلال تجسيد ه

ال التي          ( و لذلك فقد أصبحت قاعدة       . ]47[العسكرية الدولية لنورمبورغ   مسؤولية المسؤولين عن الأفع

 .158ص] 99[  قاعدة أساسية وجوهرية للمسؤولية الجنائية الفردية )يجرمها القانون الدولي 

ى أساس المنصب الرسمي                            ة عل ا فلا تكون مبني اء منه ة أو الإعف          أما فيما يخص تخفيف العقوب

 .]43[حكمة، النظر في تخفيف العقوبة إذا رأت ذلك من موجبات العدالةولكن يمكن للم. للمتهم  

سب      ا ح ب عليه ورة والمعاق الهم المحظ ابعين لأعم وظفين الت ر الم ة تبري ا بخصوص محاول          أم

ضتا                   ين رف إن المحكمت نظامي المحكمتين، وذلك بناء على تنفيذ أوامر عليا أو تطبيقا لتعليمات حكومية، ف

  .دولية شخصية ر واعتبرتا فاعلها مسؤولا مسؤولية جنائية هذا التبري

ا                    ذ أوامر علي ورغ، التي اعتبرت تنفي ة لنومب وهذا على عكس النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولي

 . ]96[ظرفا مخففا للعقوبة شريطة أن لا يكون للمرؤس أية حرية في ذلك

رئيس أو ا ر ال ة أن أم وم المخالف ان مرتكب           وبمفه ى آ رعيا مت ررا ش د مب ى لا يع ضابط الأعل ل

  . 161ص] 99[الجريمة متمتعا بحرية الاختيار

 جراءات التقاضيا.2.2.2.1

 
ة،            ر العقوب ى تقري ين إل ل وصول المحكمت دة مراحل، قب ى ع           تمر إجراءات المحاآمة والحكم عل

 :نجملها فيما يلي

  مرحلة توجيه التهمة.1.2.2.2.1

 
ى                  ك عل يقوم المدعي العام بالبدئ في توجيه التهمة، ويتم ذلك بإجراء التحقيقات ، معتمدا في ذل

ة   ة الدولي ات الحكومي دول والمنظم ات ال دة وحكوم م المتح زة الأم ن أجه ا م صل عليه ات يتح معلوم

 ]43[والمنظمات غير الحكومية

اة                       آما للمدعي العام سلطة استجواب المتهمين        ك بمرع ة ذل شهود وجمع الأدل يهم وال والمجني عل

 758ص] 100[حقوق المتهم في الاستفادة من الضمانات القضائية

ام دعي الع ن             وللم د م د التأآ ام، و عن ا للاته ا آافي شكل أساس ائع ت ا إذا آانت الوق ر م ده تقري وح

سبب ام م ضة الاته داد عري ام بإع دعى الع وم الم ات، يق ن صحة المعلوم ق م ى قاضي التحقي ا إل ة و يحيله

ة  رة المحاآم ضاة دائ ام     . ق ضة الاته ض عري ول أو رف لطة قب رة س ذه الأخي اد   . ]43[و له د اعتم و بع

العريضة من طرف قاضى التحقيق لغرفة الدرجة الأولى، يصد ر هذا الأخير، و بطلب من المدعي العام                 

 .  ريا لضمان السير العادي للمحاآمة أمر القبض، أو أمر الإحضار أو أي أمر آخر يراه ضرو
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 مرحلة تسليم المتهم  2.2.2.2.1
 

 :إذا تم توجيه اتهام الى شخص معين فان الأمر لا يخلوا من أحد الفرضيتين          

سلم        : الفرضية الأولى  ا   تتمثل في الحالة التي ي ا             فيه ة هن ة أخرى فالمحكم سلّـمه دول سه، أو ت تهم نف الم

ه                    تقوم باستجوابه  ى تثبت إدانت ا حت ر بريئ ة، و يعتب ه بحري لإدلاء بأقوال زم   . ]43[ و يكون من حقه ل و تلت

 Règlement de ) و إجراءات الإثبات المحكمة بإجراء محاآمة عادلة و سريعة و يكون وفقا لقواعد

Procédure et de Preuves. R.P.P )       ا     التي لا تختلف ين إطلاق ين المحكمت ] 50[ب

                 .و الشهود عليهم ا تلتزم  المحكمة بتوفير الحماية للمجنيآم . 692ص

شهادته،                          لإدلاء ب صليب الأحمر ل  فقد أثارت المحكمة مسألة استدعاء موظف لدى اللجنة الدولية لل

دم الإفصاح              ازات بع ه إمتي سابقة، أن الموظف ل ة يوغوسلافيا ال ى لمحكم ة الدرجة الأول وخلصت محكم

 .9صض] 101[ن المعلومات التي تحصل عليها أثناء إجراء وظيفتهع

ذين             صحافيين ال ى ال ه عل ن تطبيق ر يمك صليب الأحم ة لل ة الدولي دى اللجن ف ل ى موظ ق عل ا يطب  وم

ة          دأ حري صحافة ومب تقلالية ال ى اس ا عل ك حفاظ ارك، وذل دان المع ي مي رة ف داث مباش صوّرون الأح ي

ل لالتماس        وتنتهي إجراء . 14ص] 102[التعبير تئناف، أو يكون قاب ات المحاآمة بإصدار حكم قابل للاس

 .  حسب الأحوال]43[إعادة النظر

ة ي   : الفرضية الثاني دخل ف رائم ت اب ج تهم بارتك سليم الم ة عن ت ا الدول ع فيه ي تمتن ة الت ي الحال ل ف تتمث

 .382ص] 103[اختصاص  المحكمتين، وأن الأخيرتين لا يمكنهما إجراء المحاآمة غيابيا

ة                                   سة علني ة في جل ر المحكم ام إحدى دوائ والحل في هذه الحالة، يتمثل في النظر في الادعاء أم

تهم، إذا      ة للم تهم الموجه ام ال ة    يستمع فيها إلى الشهود والضحايا، ويعرض فيها المدعي الع ين للمحكم  تب

ا ال     جدية هذه التهم، أصدرت حكما مسببا بتأآيد الاتهام، الذي  يتضمن           دول للقبض       ى أمرا موجه ع ال  جمي

تم              . على المتهم و تسليمه للمحاآمة       تهم موجود بأراضيها ي سليم أي م ذ أمر ت ة تنفي ة دول و إذا رفضت أي

م المتحدة                      اق الأم سابع من ميث ا للفصل ال ة وفق ذه الدول ى ه ع الجزاء عل وم بتوقي إخطار مجلس الأمن ليق

  .646ص] 38[

سليمهم                   و يلزم على الدو             وقيفهم  و ت ل آافة، التعاون مع المحكمتين في البحث عن المجرمين و ت

  .]47[إلى المحاآمة 

  مرحلة تصنيف المجرمين 3.2.2.2.1

 
و     ى نح ة عل ة الفردي سؤولية الجنائي د الم ك لتحدي رمين، و ذل صنيف المج دد لت ط مح ين نم د المحكمت تعتم

 : أسهل، و تصنفهم الى أربعة فئات و هي 
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 المسؤولين عن تنظيم و تخطيط جرائم تدخل في اختصاص المحكمتين : الفئة الأولى  -       

 .المتسببين أو الشرآاء في القتل العمد أو تعديات خطيرة، ضد حرمة الموتى:  الفئة الثانية -       

 .الأشخاص المذنبين بارتكاب تعديات خطيرة أخرى ضد الغير :  الفئة الثالثة -       

  .700ص] 50[أشخاص ارتكبوا مخالفات ضد الممتلكات:  الفئة الرابعة -       

ة بتكييف            ات جنيف الأربع اك اتفاقي ة انته ى جريم تهم عل ة أي م ل محاآم ة قب و تراعى المحكم

 . 80ص] 85[النزاع إذا آان دوليا أم داخليا و ذلك للوصول إلى محاآمة عادلة 

 عقوبات مرحلة تحديد ال 4.2.2.2.1 

 
أمر                    ة أن ت ا يمكن للمحكم سجن و الحبس، آم ـوبة ال ين عق إن العقوبات التي تطبقها المحكمتين تنحصر ب

  .]43[برد ما تم الاستلاء عليه من أموال 

 

ة، ف           ذ العقوب ـدـو بخصوص تنفي ينـ تنفق ن ب ة، م ا المحكم ي تعينه ة الت ي سجون الدول ة  ذ ف قائم

س    ت مجل ي أبلغ دول الت ا         ال ة وفق ذه العقوب ذ ه تم تنفي ه، و ي وم علي تقبال المحك تعدادها لاس ن باس  الأم

 . و الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المستقبلة تحت إشراف المحكمة              للإجراءات

ى                               ه، فعل ا عقوبت ذ فيه ة التي ينف ة للدول    و فيما يخص طلب المحكوم عليه بالعفو أو تخفيف العقوب

  .]43[هذه الأخيرة أن تحيل الطلب لرئيس المحكمة للفصل فيه على أساس عادل

  التطبيق العملي للعقوبة  5.2.2.2.1

 
رة أول                               ة من دائ ام بالإدان ة أحك سابقة أربع لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ال

ا تنظر في ثلاث دعاو     . درجة، و حكما بالبراءة   ين من أصل      و حالي اني متهم ق بثم ا،  22ى، تتعل  متهم

  .289ص] 7[بعضهم محبوس احتياطيا و البعض الأخر أفرج عنه 

سابقة    لافيا ال ة يوغوس سابق لجمهوري رئيس ال د ال ميا ض ا رس ة اتهام ت المحكم د وجه "          و ق

وزيفتش  لوبودان ميل اريخ  SLOBODAN MILOSIVIC )" ( س اي 22 بت ي 1999 م ،  و ألق

نة   ا ي س ه ف بض علي ة     2000لق ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ة إل لافية الحالي ة اليوغوس لمته الحكوم ، و س

 إلا أن حالته    ]104[ بمحاآمته   2002ليوغسلافيا السابقة لمحاآمته، و شرعت المحكمة ابتداء من فيفري          

ة                     يس دول ة رئ ام     الصحية حالت دون إصدار حكم ضده، و لكن الحكمة هنا تتمثل في محاآم رة أم لأول م

 .محكمة جنائية دولية 

وفمبر              ي ن ا ف دأت عمله د ب دا، فق ة لروان ة الدولي ة الجنائي ا المحكم ى أوت 1995  أم ، 1999 إل

 .95ص] 72[ منهم محبوس احتياطيا38 شخص، 48 ورقة إتهام موجهة ضد 28ووضعت 
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بتمبر                  ين خلال شهر س ين أولي دا حكم م الأول ضد      ، ال 1998و قد أصدرت محكمة روان ول    (حك جون ب

سو   ة    )  JEAN PAUL AKAYESU) (أآاي ل مدين ذي يمث ا ( ال دا   )Taba) ( تاب اني   . بروان ا الث أم

ان ضد  دا  جون" آ ام  ) jean kambanda" ( آامبن دا ع وزير الأول لروان شغل منصب ال ذي ي ال

صاتها، إلى جانب   و ما تزال المحكمة تنظر في الجرائم التي تدخل في اختصا           . 129ص] 105[ 1994

ة        142المحاآم الوطنية الرواندية التي أصدرت       ة جويلي ا لغاي اك            1998 حكم ام هن ذه الأحك ين ه  ، من ب

 .802ص] 50[ حكما بالإعدام61ستة أحكام بالبراءة و

 الانتقادات الموجهة للمحاآم الجنائية الدولية المؤقتة. 3.2.2.1

 
ل             إن إقامة المحكمتين المخصصتين ليوغوسلافيا     ر الطوي  السابقة و رواندا، لم تأت آنتيجة للتفكي

ة، في آل من            تثنائية بصفة عاجل الأمد لإقامة محكمة جنائية دولية ، بل آانت نتيجة لمواجهة ظروف اس

 .يوغوسلافيا السابقة ورواندا

ة        ة دولي ة جنائي شاء محكم بيل إن ي س ة ف ابقة هام شكلان س ين ت اتين المحكمت ن أن ه الرغم م وب

ة ن    587ص] 106[دائم الرغم م وب ب ستوى المطل ي الم ن ف م يك اآم ل ذه المح ي له ع العمل ، إلا أن الواق

 : سنة على إنشائهما، وهذا راجع لعدة أسباب، منها11مرور ما يقارب 

ارات          : السبب الأول  د يضفي اعتب ن، ق ق مجلس الأم ة عن طري إن إنشاء المحاآم الجنائية الدولية المؤقت

ين لمجلس الأمن           . 158ص] 74[اخل المجلس سياسية للقوى العظمى د    اتين المحكمت وأن تفويض إقامة ه

ة              . 593ص] 20[التابع للأمم المتحدة، يعني تغليب دواعي الحفاظ على السلام عن دواعي القانون والعدال

 : لإنشاء هذه المحاآم عن طريق مجلس الأمن، منها ،1368ص] 35[فمن هنا تترتب أثار قانونية هامة

 . لا يتمتع بكل الاختصاصات التي يتمتع بها الجهاز الأساسيا فرعيامجلس الأمن جهازاعتبار -أ

 .عدم وجود رقابة دولية على قرارات مجلس الأمن - أ

 . إن مصير المحكمتين متوقف على مجلس الأمن في حلهما، طبقا لقاعدة مبدأ توازي الأشكال-ج

ا لا    إن اختيار القضاة من طرف مجلس الأمن، قد يجسد رغب          -د ات الدول الكبرى داخل المجلس، وهذا م

 .76ص] 28[يجسد مبدأ المساواة بين  دول ذات سيادة 

ضائية لقمع                     :السبب الثاني  زة ق شاء أجه ة وإن ات قانوني إن إعطاء لمجلس الأمن الدولي إمكانية وضع آلي

د                 ة مصالح ال ة تبقى رهين سم       أخطر الجرائم الدولية، يعني أن العدالة الجنائية الدولي ا تت رى، وأنه ول الكب

 وهذا  -643ص] 38[ مكيال خاص بالدول الكبرى وآخر خاص بباقي دول العالم         -بسياسة الكيل بمكيالين  

.  ما يؤدي إلى عدم إمكانية توجيه الاتهام إلى أي متهم يحظى بمساند ة من عضو دائم في مجلس الأمن  

رائ      ع الج ال قم ي مج ن، ف س الأم ذها مجل ي اتخ الإجراءات الت لافي   ف زاعين اليوغوس ي الن ة ف م الدولي
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ى                    ذا راجع إل ستقبل،  وه ذه الجرائم في الم وع ه والرواندي، لن تكون وسيلة قانونية فعالة في تجنب وق

 . 673ص] 91[اقتصار اختصاص المحكمتين على مكان معين في زمان معين

د من الص                : السبب الثالث   ة لاقت العدي ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي اطؤ    إن المح ى تب عوبات، التي أد ت إل

 :عمل هذه المحاآم، وأحيانا إلى شله، وهذا راجع إلى

 .نقـص الموارد المالية للمحكمتين، وآذا أجهزة الاتصال -أ

ة                -ب  قلة عدد القضاة، وآثرة عدد المحتجزين، الذين مضى على وجودهم حوالي سنتين دون محاآم

 . 170ص] 74[ض ولا يزالون طليقي السراحفي حين البعض الآخر صدر في حقهم أوامر القب

 . نقص الأجهزة الإدارية للمحكمتين، آاحتوائها على غرفة استئناف مشترآة بينها -      ج

سير النصوص       : السبب الرابع  إن افتقار المحكمتين إلى أعمال تحضيرية،  قد يصعب دور القضاة في تف

ة ووضع             القانونية، فقد وجدوا أنفسهم أحرارا في إتباع تف        سير مناسب لهم، و آذا وضع القواعد الإجرائي

ة             . ]43[قواعد الإثبات التي يرونها مناسبة     و باعتبار أ ن  القضاة قد وضعوا مدونة إجراءات جنائية دولي

 حقيقية، إلا أن هذه المدونة لم تخضع لرقابة 

   .قدر الارتجال و السرعةمرة على مجلس الأمن و لا لرقابة أية سلطة أخرى، فقد نجدها عدلت أآثر من 

امس  سبب الخ شوبهما       : ال ائيتين المخصصتين ي ين الجن يان للمحكمت امين الأساس ام النظ إن بعض أحك

 .التناقض مع المبادئ القانونية المكرسة في القانون الدولي 

ا، يجعلان ال               ة بهم ات الملحق ة و الإثب حبس هو   فروح النظامين الأساسيين للمحكمتين، و القواعد الإجرائي

تثنائي   ام اس ة نظ انوني، و الحري ام الق ة  621ص] 107[النظ دة عام ة، آقاع صوص الدولي ر أن الن ، غي

راءة، و                  تضفي طابعا استثنائيا على الحبس الاحتياطي، و تعتبر أن الحرية هي القاعدة وفقا للافـتراض الب

ة       جاء التأآيد على هذه القاعدة أآثر من نصف قرن من الزمن  إذا قضت اتف               شأن معامل اقية جنيف الثالثة ب

أسرى الحرب،بأن الحبس الاحتياطي لأسرى الحرب ينبغي أن يقيد بأقصى ما يمكن ، و يجب أن يقتصر                

           ]108[الحبس الاحتياطي على حالات معينة فقط

د يتعارض مع          : السبب السادس  د ق سابقة و روا ن دأ  إن اختصاص المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا ال مب

دول                          ة لل شؤون   الداخلي دخل في في ال دأ عدم الت دولي، هو مب انون ال ذا    .  ]109[هام في الق د جاء ه و ق

ة              ة الخاص ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ن النظ عة م ادة التاس ص الم لال تفح ن خ ارض م التع

دا                ة روان ة          بيوغوسلافيا السابقة، و آذا المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكم ى أولوي صتا عل ين ن   اللٌت

لافي   درالي اليوغوس اد الفي ة للإتح دول المكون ة لل اآم الوطني ى المح ين عل اتين المحكمت صاص ه اخت

ازع الاختصاص            ة تن ذا التوسع في الاختصاص               . وللمحاآم الوطنية لرواندا في حال ل ه ا أن مث دو لن ويب

ة لجمه         شؤون الداخلي دا     دون مبررٌ قانوني يعتبر تدٌخلا في ال ة روان سابقة، ودول ة يوغوسلافيا ال ] 35[وري

 .1371ص
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                                                         2الفصل  
 مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإرتباطها به

 
 

د   ن ال م تك سابقة                   ل ارب ال دة التج ة ، ولي ة الدائم ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم عوة لإن

ل آانت                         ط، ب ة فق ة الحالي ذلك نتيجة للتحولات الدولي م تكن آ للمحاآم الجنائية الدولية المؤقتة، ول

ال        15ص] 110[نتيجة لنضال فكري طويل    ى الآم ، مر بعدة مراحل عسيرة آادت أن تقضي عل

 .1109ص] 111[نذ بداية القرن الفارطوالجهود التي بذ لـت م

ى         دا إل سعى جاه دة ي م المتح ة الأم ي منظم ثلا ف دولي مم ع ال ل المجتم زمن، ظ ك ال ذ ذل            ومن

م               ي دائ ائي دول ة قضاء جن الرغم من وجود       588ص] 20[استخلاص دروس نومبورغ من أجل إقام ، ب

ر        عدة عراقيل تعترض قيام هذه المحكمة، آالفقه التقليدي ال         ذي يتمسك بمفهوم السيادة بشكل مطلق، فيعتب

 . 143ص] 79[قيام هذه المحكمة مساس بسيادة الدول

رة                   لأول م م ف شعوب والأم اة ال ا في حي را تاريخي ه تغيي           إلا أن نهاية القرن الماضي، قد حدث في

تمس الضمير الإنساني   تحققت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية، ذات طبيعة دائمة، تختص بالجرائم التي             

ع  ى أرض الواق صميم عل ي ال م    .  240ص] 112[ف ة الأم ار منظم ي إط ا ف م تحقيقه د ت رة ق ذه الفك وه

ة   ذه المحكم شاء ه وذج خاص بإن اد نم دة، بإعتم دى  ) المبحث الأول( المتح د م ستدعي تحدي ا ي ذا م وه

ا          شاطها لإرتباطه دولي     إستقلالية المحكمة في ممارسة ن سألة حفظ      في  بمجلس الأمن ال سلم والأمن    م  ال

 ).المبحث الثاني (              الدوليين

 ة الأمم المتحدة ئ هيظلفي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية .  1.2 
 

ى المجتمع                     ة من المواضيع المطروحة بإلحاح عل         لقد آان موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولي

دولي اولات 128ص] 79[ال ع المح امس        ، وترج رن الخ ن الق اني م صف الث ى الن شائها إل ى لإن  الأول

  .17ص] 113[عشر

       غير أن تعدد واستمرار هذه المحاولات الهادفة إلى إقامة قضاء دولي جنائي، قد تم تجسيده في ظل      

ود أخرى                         ي جانب جه ك، إل ة في ذ ل ا المبذول يما جهوده يلاد        هيئة الأمم المتحدة، س ا عن م أسفرت آله
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ة              المحكم ة دائم ضائية دولي ة آمؤسسة ق ة الدولي وذج خاص         )المطلب الأول  ( ة الجنائي اد نم ك بإعتم ، وذل

 ).المطلب الثاني( عما آان عليه عند إنشاء المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة

 نشاء المحكمة الجنائية الدولية لإ لجهود المبذولةا .1.1.2

 
ة                      شهد نهاية القرن الماضي،أحداثا عديد     ساحة الدولي ة في ال ة وأزمات حادة أد ت إلي تغيرات جذري

شاء                       اد الحديث مجد دا حول إن ة، فع ة والاجتماعي مست آل الجوانب، الاقتصادية منها و السياسية والثقاف

م                            ة الأم ود من طرف هيئ ذل جه ة، بب ك بظهور مساعي المجموعة الدولي ة، وذل ة الدولي المحكمة الجنائي

ة    ن جه دة م رع الأول ال( المتح ود     ، )ف ي جه ة ف ا، والمتمثل ن إنكاره رى لا يمك ود أخ ب جه ى جان إل

ة       اريخي الخاص بتأسيس المحكم ي المسار الت ا الأساسي بإسهاماتها ف ة ودوره ر الحكومي المنظمات غي

 ).الفرع الثاني( الجنائية الدولية 

 ة الأمم المتحدةئجهود هي.  1.1.1.2

 

 الأمم المتحدة ئةالجنائية الدولية قبل قيام هيمحاولات إنشاء المحكمة . 1.1.1.1.2
 

ه     دم ب ذي تق راح ال ن الإقت ذورها م ستمد ج ة ت ة دولي ة جنائي شاء محكم ى لإن ود الأول تاف  "إن الجه غوس

، للنظر في قضايا المخلة بقانون 1872 جانفي 03 و ذلك في ،]Custave Moynier " ]114موانيية

أمام محاآم متخصصة لأحد المتحاربين، وذلك بعد أن قام موانييه          وليس   الحرب أمام محكمة جنائية دولية    

 الخاصة بتحسين مصير الجرحى العسكريين،           1864 أوت   22بتعليق حول إتفاقية جنيف المؤرخة في        

ذا       دا أن ه ة، بي ك الإتفاقي ق تل ضمان تطبي ة ل ة دولي شاء محكم ضروري  إن ن ال ان م ا إذا آ ساءل عم وت

 . 335ص] 115[  لإندلاع الحرب بين فرنسا وألمانيا بعد ذلك بعدة أشهرالمشروع لم يكتب له النجاح

سلام في                انفي    25       و بعد إنشاءعصبة الأمم، على إثر إبرام معاهدة فرساي لل ة    1919 ج م محاول ت

اني                إنشاء   وم الث سابق غلي ا ال ة إمبراطور ألماني ة، لمحاآم ة دولي ون    "محكمة جنائي تهم   " أل هو هنزولي  الم

ـية المعاهدات              بالجر ـد س ة و ق م ادراجه في             42ص] 116[يمة العظمى ضد الأخلاق الدولي ا ت ذا م   و ه

م    آما أنشأ    .]117[الفصل السابع من معاهدة فرساي المذآورة      راء تتكون    مجلس عصبة الأم ة خب    لجن

رار الم     إلا أن، فقيها، لإعداد مشروع المحكمة الجنائية  17من   ة من إق شروع، حسب   لم تتمكن هذه اللجن

ي  ه ف ذي توصلت إلي ر ال انفي29التقري ي 59ص] 118[1926 ج ا حل يرمي إل  ،  و خاصة باقتراحه

دولي      ام ال ن الع ب ضد الأم ي ترتك رائم الت ي الج ر ف ة، النظ ة الدائم دل الدولي ة الع ين محكم ] 111[تمك

 . 1109ص



 44 

ة           ة العمومي ضت الجمعي سأ  ل فرف رت الم شروع، و اعتب ذا الم صبة، ه ا لع ابقة لأوانه ] 119[لة س

رار المسؤولية         و إلى جانب هذه المحاولات،      43ص م  لإق واصلت الدول جهودها في إطار عصبة الأم

ة                 ؤتمرات دولي ات و م دة اتفاقي إبرام ع اد في        . ]120[الجنائية الفردية، و آللت هذه الجهود ب م الاعتم و ت

وفمبر  16إطار عصبة الأمم، اتفاقية خاصة بالإرهاب في          ا،        وتو، و بر  1937  ن اري ملحق به آول اختي

  .151ص] 121[خاص بإنشاء محكمة جنائية دولية 

ه                    ه نجاح في تطبيق م يعرف طريق دخل       1110ص] 111[         و للأسف أن هذا المسعى، ل م ت ، إذا ل

  .]122[الإتفافـية حيز التنفـيذ بعدم اآتمال النصاب القانوني من التصديقات عليها

ة                          و آ  ة، سيكون في إطار الاتفاقي ة الدولي ة الجنائي ذا أخفقت هذه الاتفاقية، لسبب أن إنشاء المحكم

ة لا  ي الاتفاقي صوصة ف ة المن ال إرهابي ون أعم ذين يرتكب خاص ال ب الأش ه يعاق ك أن ى ذل ط، معن فق

  .257ص] 123[غير

ا     آذلك لم تنجح هذه المبادرة لسبب الأزمة العالمية التي تبعت مباشرة الح      ذا م بانية، و ه ة الاس رب الأهلي

 .651ص] 120[1939تحول فيما بعد إلى حرب عالمية ثانية 

و، في ظروف       1945و بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في سنة         ورغ و طوآي ، شكلت محكمتي نورمب

 .79ص] 8[استثنائية، وجهت لهما انتقادات شديدة

ة الأمم ئلدولية من طرف هيمحاولات إنشاء المحكمة الجنائية ا.  2.1.1.1.2

 المتحدة

 
ة     ئ         بدأت المحولات الأولى لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، في عهد هي          شاء لجن م المتحدة بإن ة الأم

 . 21ص] 123[مبورغ وتقنين الجرائم ضد  السلم وأمن الإنسانيةرالقانون الدولي، لتجسيد مبادئ نو

ة                        وبعد ذلك ، جاءت اتفاقية م      ا     الجمعي كافحة إبادة الجنس البشري والمعاقـب عليها، حيث أقرته

ة      1948 ديسمبر9بتاريخ  للأمم المتحدة  العامة شاء محكم ى إن سادسة عل ا ال ـاد ته ة   ، ونصت في م جنائي

 . 159ص] 93[دولية

ة    3        وعلى إثر هذه الاتفاقيات، آلفت لجنة القانون الدولي في            اء    ، مجموعة    1949 جويلي من الفقه

 .437ص] 59[ إنشاء محكمة جنائية دولية ة، لإعداد تقرير حول إمكاني]124[

ب           ل المناس ول الأج دم حل ة لع ذه المحكم شاء ه ة إن دم إمكاني ى ع ص إل ر، خل ذا التقري         إلا أن ه

 .70ص] 41[لذلك

وفمبر         د في ن دولي من جدي انون ال ة الق ة  -1950       وعادت لجن ة   بطرح مشروع إقام ة جنائي  محكم

ة سادسة -دولي ة ال ة القانوني ى اللجن دة   إل م المتح ة للأم ا    التابع ا وقت شات فيه تغرقت المناق ته، واس  لدراس
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رة             1954 إلى غاية سنة     735ص] 125[طويلا ذه الأخي ، ثم أعيد المشروع إلى اللجنة العامة، غير أن ه

 :، للأسباب التالية85ص] 110[لأقامت بتأجيله

سبب الأول ستحيلةظ: ال به م ة ش شاء المحكم سألة إن ن م اردة جعلت م  259ص] 123[روف الحرب الب

 .111ص] 126[وبالخصوص تسييس العمل الإنساني من طرف القوى العظمى في تلك المرحلة

ا      : السبب الثاني    دعوى أنه ة، ب ة المحكم مبدأ السيادة الذي لا يزال جامدا آنذاك، فهناك دول عارضت إقام

 .144ص] 79[اتتعارض مع سيادته

دوان،           : السبب الثالث   ة الع ة   إذ قامت    الإرجاء في تعريف جريم ة العام التكليف    الجمعي ة خاصة    - ب  -لجن

 . 653ص] 121[بذلك للقيام 

دوان                    ة الع ى تعريف جريم م            وبالرغم من الوصول إل م المتحدة رق ة للأم ة العام بتوصية الجمعي

ذآر شيء      356ص] 59[1974 ديسمبر   14ريخ   في الدورة التاسعة والعشرون بتا     33-14 ، إلا أنه لم ي

 .73ص] 41[عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

سعينات، فعجلت هي                             ة الت اردة في بداي ة الحرب الب م   ئ   وبقي الأمر على حاله، إلى حين نهاي ة الأم

ة     تتخذ، وا 11ص] 127[كمة الجنائية الدولية من جديد    حالمتحدة في موضوع إنشاء الم      لجنة منع الجريم

ى    بالا، قرار يقضي     1990 فيفري   16 في   - التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة      -ومكافحتها ة إل حال

امن                           ؤتمر الث ة في الم شاء المحكم ى إن شير إل أن ي م المتحدة، ب دى الأم اعي ل المجلس الاقتصادي والاجتم

 .183ص] 74[من نفس السنة افانالمنع الجريمة ومعاملة المسجونين، الذي سيعقده في ه

نة           سابقة س لافيا ال ي يوغوس دلاع الحرب ف ر ان ى إث ة  1991   وعل ة لجن ة العام ت الجمعي ، طالب

ة                         ة العام رارات الجمعي ذا لق ة، وتنفي ة الدولي ة الجنائي القانون الدولي بوضع مشروع نظام أساسي للمحكم

دولي     انون ال ة الق ك أنجزت لجن م     ، وقدم المشروع  ذل ة للأم ة العام ى الجمعي ه إل دة ت ، 141ص] 79[المتح

م                   ا لتوصيتها رق  49/53فشكلت هذه الأخيرة لجنة مؤقتة سميت باللجنة السادسة لمراجعة المشروع، وفق

 .206ص] 128[، التي أعطيت عهدة للجنة السادسة لدراسة المشروع1994 ديسمبر 9المؤرخة في 

نة      ر س ي أواخ دمت الل1995      وف ذه   ، ق كلت ه ة، وش ة العام ى الجمعي شروعها إل سادسة م ة ال جن

 .655ص] 121[، لـد راسة مشروع المحكمة الجنائية الدولية 1996الأخيرة لجنة تحضيرية في سنة 

ي    ة التحضيرية ف ى 25      وبالفعل اجتمعت اللجن ارس إل ل 12 م ى 12، ومن 1996 أفري  أوت إل

داد         30 سنة، وشرعت في إع ة         أوت من نفس ال ة دولي ة جنائي شاء محكم ة من أجل إن ة دولي ] 119[اتفاقي

 .77ص

دتها                          د م ة بتجدي ة العام   ومع عدم آفاية الوقت للجنة التحضيرية في دراسة المشروع، قامت الجمعي

ة     ر في              207ص] 128[1998إلى غاي ا الأخي ى      6، والتي انتهت في اجتماعه ل سنة     3 مارس إل  أفري

ؤتمر       90ص] 41[اقية إنشاء محكمة جنائية دولية      ، بتحضير مشروع اتف   1998 ى الم  وأحيل المشروع إل
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د في            ا، المنعق ا عاصمة إيطالي ة والزراعة  بروم  15الدولي للمفوضين بمقر منظمة الأمم المتحدة للتغذي

 .186ص] 74[1998 جويلية 17جويلية إلى 

ا في          وانتهى العمل في الأخير، بصياغة النظام الأساسي للمحكم       ة، المحرر بروم ة الدولي ة الجنائي

م          1998 جويلية   17 ة رق سمبر   8في     المؤرخ  53/105،  والمؤآد بقرار الجمعية العام ، في  1998 دي

 .818ص] 129[الدورة الثالثة والخمسون

ده من طرف                         صالح النظام، بتأيي ن التصويت ل     وآانت اللحظات المرجوة من المؤتمر، عندما أعل

ة120 بع 452ص] 130[ دول ن طرف س ا 21 ، وامتنعت ]131[ دول7 ومعارضته م ن بينه ة م  دول

 . ]113[الجزائر

ة                        ـتمال ستين تصد يق شترط اآ ذ، ي ز التنفي        ولـد خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حي

اريخ   2002 جويلية 1 ، وهذا ما تم فعلا في   43ص] 132[آـنصاب قانوني    ل ت ز    الذي يمث ه حي  د خول

 .94ص] 133[التنفيذ

 جهود المنظمات غير الحكومية. 2.1.1.2

 
ى                           ة،بل آانت إل ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم د لإن     لم تكن جهود منظمة الأمم المتحدة السبيل الوحي

داد النظام الأ                   ى إع ساسي  جانبها المنظمات الدولية غير الحكومية،  التي لعبت دورا بارزا في الوصول إل

 .للمحكمة الجنائية الدولية

ة                          ل إقام ة، ساهمت في تعجي   وقد شهدت نهاية القرن الماضي نشاطا مكثفا للمنظمات غير الحكومي

ر مباشرة           د يبلوماسي بصفة مباشرة أو غي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بمشارآتها في مؤتمر روما ال

  .36ص] 134[

رز أ       ومن   اتب ا  غالمنظم ة، م ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ي مجال إن ي تعمل ف ة، الت ر الحكومي ي

شمل   )التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية          ( يعرف بإسم    ، وي

، وقد أنشئ هذا التحالف في ]135[ منظمة غير حكومية من آل أنحاء  العالم         1000هذا التحالف حوالي    

 .28ص] 113[1998يفري  ف25

اط                       اره في النق يمكن إظه ة، ف ة الدولي        أما دور المنظمات غـير الحكومية في إنشاء المحكمة الجنائي

 :الآتية
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 دعم آل اللجان التحضيرية وتسهيل مشارآة المنظمات غـير الحكومية فيها.  1.2.1.1.2

 
ة التحضيرية       لقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا هام               ى اللجن دمت إل ا، في الإسهامات التي ق

ة                        ة مع اللجن ر الحكومي شارآة أعضاء المنظمات غي ك بم التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذل

ل               214ص] 128[التحضيرية لإعداد مؤتمر روما    ذا تقب ات، وآ ذه المنظم راء ه  ، وذلك بنشر تقارير خب

ى حكومات                  وجهات نظرهم واقتراحاتهم، وأع    ة إل ى شكل نصوص ومناشير موجه الهم التحضيرية عل م

 ، وننوه أن أعضاء المنظمات غير الحكومية يملكون خبرة واسعة في مجال              47ص] 118[الدول المعنية 

الم         اء الع ل أنح ر آ نقلاتهم عب دوليين لت ن ال سلم و الأم دان ال ي مي ساني، وف دولي الإن انون ال ] 128[الق

 .215ص

ة                   250د حوالي       آذلك نج      شاء المحكم ال التحضيرية لإن ة، شارآت في الأعم ر حكومي ة غي  منظم

د       91ص] 136[، وذلك بكل وسائلها وإمكانياتها المادية والبشرية      1995منذ سنة    ، أما في مؤتمر روما ال

ة،     منظمة غير  15، من بينها    ]137[ منظمة غير حكومية   236بلوماسي فقد شارآت فيه     ي ة إفريقي حكومي

   .لم ا مفوض من مختلف دول الع450 هذا المؤتمر ما يقارب وحضر

 شرح أهمية المحكمة الجنائية الدولية والتوعية بها. 2.2.1.1.2

 

ة،                      إن المنظمات غير الحكومية، قد بـذ لت جهود معتبرة على آافة المستويات الدولية منها والإقليمي

 :اء المحكمة الجنائية الدولية ويتمثل أساسا فيوالمحلية، وذلك لخلق رأي عام دولي يساند إنش

 .  نشر تقارير دورية حول الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان-

 .28ص] 113[ا مناهضاتها للاعقاب، خاصة بتأثيرها بما حدث في يوغوسلافيا السابقة ورواند-

 .215ص] 128[اعهم بضرورة المحكمة تأثيرها على الشخصيات السياسية في العالم وإقن-

 . شرح آليات دعم المحكمة، والعمل على جعلها مستقلة عن الدول ومجلس الأمن الدولي-

ات صغيرة وعرض                     - ع آتيب ق توزي  تأثيرها على الرأي العام الدولي، باستعمال وسيلة الإعلام عن طري

 .امةأفلام حول الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بصفة ع

ارزة،                       - د من الشخصيات الب اع العدي ك بإقن ذ، وذل  دحض حجة القائلين بان المحكمة، لن تدخل حيز التنفي

دولي  انون ال رام الق سان واحت وق الإن مان حق ات ض ن آلي د م ة تع ان المحكم دول، ب اء ال ورؤس

 .37ص] 134[الإنساني
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 مةحث الدول على المصادقة على النظام الأساسي للمحك.  3.2.1.1.2
 

الحوار    إن المنظمات غير الحكومية، سعت جاهـدة إلى دعوة مفوضي الدول والحكومات إلى       

 .السلمي فيما بينهم وآذا مع المنظمات غير الحكومية ذاتها، حول ضرورة المحكمة الجنائية الدولية

سي للمحكمة حيز التنفيذ   وآذا لعبت المنظمات غير الحكومية، دورا بارزا في دخول النظام الأسا       

 ، فقد شنت حملة واسعة ، تهدف إلى حث الدول على المصادقة على 199ص] 13[بأقصى سرعة

 على إيجاد سبل الحوار  آما عملت 731ص] 138[النظام الأساسي للمحكمة، ودون تحفظ على بنوده

 .  اسيبين الحكومات وبرلماناتها، حول إتخاذ القرار بالتصديق على نظام روما الأس

   2.1.2. آليات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 
ة            لآلفت الجمعية العامة، لجنة القانون الدولي       لقد            شاء المحكم ة إن ة حول إمكاني  لقيام بدراسة معمق

ة   ة الدولي رض تشكل ف،652ص] 121[الجنائي ذا الغ ة له دم و .]139[ لجن اق شاء   فقهائه شروع  إن   م

شاء          ،1953المحكمة سنة    وا حول طرق إن ة     إلاّ أنهم إختلف ذه المحكم إختلاف  ه اذج التي    صور  ، ب  ونم

دائرة                ة  يمكن تصورها لوضع النظام الأساسي للمحكمة، فمنهم من إقترح إنشاء المحكمة الجنائية آ  بمحكم

ق آخر    ؛ بينما   )الفرع الأول ( العدل الدولية    ة عن طر               يرى فري ة دولي ة جنائي شاء محكم ة إن يق   في إمكاني

ق  يرى الأخير ؛ أما الفريق )الفرع الثاني ( لعامة  توصية الجمعية ا    في إمكانية إقامة هذه المحكمة عن طري

 ).الفرع الثالث( إتفاقية دولية متعددة الأطراف 

 1.2.1.2. نشاء المحكمة الجنائية آـدا ئرة  بمحكمة العـدل  ا لـدولـية

 
ة   ى أن طريق ة الأول دوا للوهل ةإيب شاء المحكم دائن ة آ ة الدولي دل ر الجنائي ة الع ة بمحكم ة جنائي

ة الأشخاص                           وم بمعاقب ة، تق دل الدولي ة الع ة أخرى في محكم ك بإضافة غرف سيطة، ذل الدولية، طريقة ب

ل في                رلجرائم الدولية، إلى جانب الدو    لالمرتكبين   ة، والمتمث دل الدولي ة الع ه محكم  الأساسي الذي تقوم ب

 .]140[فا فيهاحل المنازعات بين الدول أطرا

ا      ذآورة آنف ك         ،وقد إقترح بعض فقهاء اللجنة  الم ة وذل ذه الطريق ة به ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ة إن  آيفي

 ).أولا (105ص] 110[ من ميثاق الأمم المتحدة92بتعديل المادة 

ة         ذه المحكم شاء ه ي إن ة ف راءات المتبع صعوبة الإج ق، ل عبة التحقي ة ص ذه الطريق ر أن ه غي

 .)ثانيا(
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 جنائية آدائرة بمحكمة العدل الدوليةالمحكمة الطريقة إنشاء  .1.1.2.1.2

 
شاء المحكمة الجنائية الدولية، آدائرة بمحكمة العدل الدولية القائمة،     نقبل أن نقوم بشرح طريقة إ                

 .وجب علينا ذآر إختصاصات محكمة العدل الدولية بصفة وجيزة، لفهم هذه الطريقة

اني             لقد نص  ة، في الفصل الث دل الدولي ه    النظام الأساسي لمحكمة الع ى    من ذه    عل إختصاصات ه

 :  في أساساالمحكمة، و تمثتل

 ي أمام المحكمة فع الدعاوإن الدول وحدها الحق في ر -
  أطراف في النظام الأساسي للمحكمة وحدها الحق في التقاضي أمامهان الدولإ -

د يحدد مجلس         غير الأطراف في النظام الأس     ن الدول إ - ا، ق اسي للمحكمة، الراغبة في التقاضي أمامه

 .الأمن شروط لها، لتمكنها من التقاضي

سائل المنصوصة في                  - ع م ا، و جمي ضايا التي يعرضها المتقاضون عليه ع الق ة بجمي تختص المحكم

 .اقات المعمول بهافميثاق الأمم المتحدة، و الإت

 : القانونية عندمايتعلق الأمر بمسائل التاليةلايتها الجبرية في المنازعاتوتقر المحكمة  -

دولي، تحقيق واقع                    انون ال سائل الق سألة من م ة م ائع التي إذا      ة من    تفسير معاهدة دولية ، أي ت ثبت الوق

ي      زام دول رق إلت ن خ ب ع ويض المترت وع التع ي، ن زام دول ا للإلت ت خرق ذوآان دى ه  ام

 .]140[التعويض

دول              من جملة هذه الإختصاصات المذآورة     ين ال ا ب ضايا فيم  نستنتج أن محكمة العدل الدولية تنظر في ق

شاء          ،]140[فقط سابعة عشر، الخاصة بإن ة ال اء لجن فمن هنا نفهم أن الإقتراح الذي تقدموا به بعض فقه

ا                     ضايا فيم محكمة جنائية دولية آدائرة بمحكمة العدل الدولية، يهدف إلى إنشاء محكمة أخرى تنظر في ق

ة  ل الطبعيين وتحدد المسؤولية الفردية للأشخاص المرتكبين  بين الأفراد  لجرائم الدولية، لعدم إمكانية معاقب

 .الشخص المعنوي

ادة  ديل الم ة بتع ذه المحكم شاء ه وا حل لإن ذا إقترح ي تنص 92ل دة، الت م المتح اق الأم  من ميث

سية           : ( على ضائية الرئي م المتح   ل" محكمة العدل الدولية هي الأداة الق ا        " دةلأم ا وفق نظامه وم بعمله وتق

دولي وجزءا لا                       دل ال ة للع ة الدائم الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكم

ة               ).يتجزء من هذا الميثاق    فإذا ما تم تعديل مضمون هذه المادة، بإنشاء محكمة جديدة المتمثلة في المحكم

ين            الجنائية الدولية، إلى جانب المحكمة ال      اتين المحكمت ان ه قائمة المتمثلة في محكمة العدل الدولية، فتكون

ا الأساسي،                          ا حسب نظامه ا الخاص به ا دوره ؤدي آل واحدة منهم هيئتين رئيسيتين للأمم المتحدة، وت

د              ة الجدي ة الجنائي ة      .329ص] 141[ ةوهذا بعد أن يوضع النظام الأساسي للمحكم ة الجنائي لأن المحكم

د              ولية التي تن  الد دول عن شئ آدائرة جنائية لمحكمة العدل الدولية، لا يكون إختصاصها بتحديد مسؤولية ال
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رتكبين     خ ين الم خاص الطبيعي سؤولية الأش د م ى تحدي صاصها عل صب إخت ل ين دولي، ب زام ال رق الإلت

ين             وهري ب تلاف الج ذا الإخ ا، وله اص به ي خ ام أساس ع نظ ضروري وض ن ال ة، فم رائم الدولي الج

 :،  لعدة أسبابؤدي إلى تعطيل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بهذه الطريقةنتج عنه عيوب ت يالمحكمتين

  عيوب إنشاء المحكمة الجنائية آدائرة بمحكمة العدل الدولية. 2.2.2.1.2
 

 :من جملة العراقيل التي تواجه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بهذه الطريقة، ما يلي         

ادة        إن إنشاء    - ديل الم ى تع ؤدي فقط إل  92المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب محكمة العدل الدولية، لا ي

ى س        ـاق، ب  ـث ـمن ميثاق الأمم المتحدة، بل سوف يؤدي إلى تعديل معظم مواد هذا  المي              ك عل بيل ـما في ذل

ث المتع اصل الثـيثال، الفـالم ق بح ــة؛ الفـيئـروع الهـلق بفـل سادس المتعل رق  صل ال ات بط ل المنازع

سلم والإخلال                             سلمية؛   د ال وآذا الفصل السابع الذي ينص على التدابير التي تتخذ في حالات تهدي

واد                به ووقوع العدوان، وذلك بإيجاد طريقة إدراج نصوص تخص المسؤولية الجنائية الفردية في معظم م

 .لخاص بمحكمة العدل الدوليةنهيك عن نصوص المذآورة في الفصل الرابع عشر ا. الميثاق

ا                 ة، خاصة فيم دل الدولي ة الع ام النظام الأساسي لمحكم ديل أحك ى تع ا إل ؤدي حتم وآذلك هذا الأمر قد ي

 .ة أمامهاعيتعلق بوضائفها والإجراءات المتب

م المتحدة                          - اق الأم ديل آل من ميث صعوبة تع إن الأخذ بهذه الطريقة يكون من الأمر العسير جدا ذلك ل

ة   وا دل الدولي ة الع ي لمحكم ام الأساس ي      .105ص] 110[لنظ ة ثلث دل بموافق دة يع م المتح اق الأم فميث

ع أعضاء مجلس الأمن               نهم جمي أعضاء الجمعية العامة، ويصادق عليه ثلث أعضاء الأمم المتحدة من بي

ديل مي                     .]142[الدائمين ة تع نفس طريق ة ب دل الدولي ة الع ديل النظام الأساسي لمحكم ة    ويكون تع اق هيئ ث

الأمم المتحدة، بشرط إشتراك الدول التي تكون أطراف في نظام المحكمة وتكون أعضاء في ميثاق الأمم           

ا   تما رفض  فلو إتبعت هذه الإجراءات في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ل          .]140[المتحدة ة عليه  الموافق

 .عا لمصلحتهابي إنشائها تى الدول الدائمة بمجلس الأمن الدولي، التي لاترغب فمن طرف إحد

يادة، فلا              ولإن محكمة العدل الد    - دول ذات س ين ال ا ب ع فيم سوية المنازعات التي تق شأت لغرض ت ة، ن ي

ادة               الرغم من أن الم ة ب ذه المحكم ابع له از ت ة آجه ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم اق   92يمكن إن  من الميث

ذاترآت مج ضائية أخرى، وه ات ق ا لوجود هيئ ة لا مفتوح ة الدولي ة الجنائي رارات المحكم سبب أن ق ا ل

 .تكون أثارها مباشرة على الأشخاص الطبيعية عن طريق دولهم وليس على الدول في حد ذاتها

دائر - ة آ ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ة ةإن إن دل بمحكم ن طرف الع ا م ستلزم المصادقة عليه ة ي  الدولي

دم القي دول، لأن ع صبحال ا، سوف ت صادقة عليه إجراء الم ة ام ب ام الأساسي لمحكم دول أطراف النظ  ال

 . النظام الأساسي للمحمكة الجنائية الدولية، حتى ولو لم ترغب في ذلكا في العدل الدولية تلقائيا أطراف
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زم  إن الفارق الكبير بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يتجلى في أن إختصاص                  - المل

ا             لمحكمة ا بينه يادة فيم دول ذات س ة            العدل الدولية، يؤثر على ال ة الجنائي ؤثر إختصاص المحكم ا ي ، بينم

ا                ى رعاياه سيطرة عل تئثار بال ة في الإس يادة الدول ى        . 329ص] 141[الدولية على س ؤدي لا محال إل  ي

ة في              ذه الطريق ة ال   إعدم الأخذ بهذا الرأي إطلاقا، فصعوبه ه شاء المحكم ر   ن ة وآث ة الدولي ا  ةجنائي  عيوبه

 .أدى إلى عدم الأخذ بها

 إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عن طريق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة . 2.2.1.2

 
ا                         ق توصيتها، بإعتباره ة عن طري ة العام ى الجمعي ة إل ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم قد ينسب إن

 .المتحدة، والأآثر تجسيدا لحرية الدول الأعضاء فيهاالجهاز الأآثر تمثيلا في هيئة الأمم 

سنة  سابعة عشر ل ة ال اء اللجن ه فقه ادرو ب ذي ب راح ال ذا الإقت ة1953وه رره من أدل ا يب ه م                ل

 ).ثانيا(لا أنه لا يخلوا من إنتقادات شديدة إ). أولا( 

  الجمعية العامةةبتوصيمبررات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  . 1.2.2.1.2
 

ة،                     ذه المحكم ين ه إرتبطت طريقة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بمسألة العلاقة التي يمكن صياغتها ب

ستفيد من             دولي، ت وهيئة الأمم المتحدة حيث لابد من وجود هذه العلاقة آي تكون المحكمة أداة للمجتمع ال

از الق ون فعلا الجه دة، وتك م المتح ة الأم ة هيئ ن مكان ة م يس لمجموع دولي بأسره، ول ع ال ضائي للمجتم

 .الدول

ا لإستغراق إجراءات            ة، سوف يعجل من وجوده ذه الطريق ة به شاء المحكم ا  آما أن إن ا وقت  قصيرا في   ه

 .105ص] 110[إنشائها

وتتمثل آيفية إنشاء هذه المحكمة، بتوصية الجمعية العامة، بخضوعها لإجراءات التصويت في              

 .]143[ الجمعية هذه حيث يكون لكل عضو في هيئة الأمم المتحدة، صوت واحد داخلمة، باالجمعية الع

دوليين،                  سلم والأمن ال ة بحفظ ال وبإعتبار أن إقامة المحكمة الجنائية الدولية، من المسائل المتعلق

 .]144[ي الحاضرين فيهاثفهي من المسائل الهامة للجمعية العامة، فالتصويت عليها يكون بأغلبية ثل

ق            ن طري ة، ع ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ي إن ة، ف ة العام لاحيات الجمعي ا يخص ص وفيم

م المتحدة، والتي تنص                  اق الأم سابعة من ميث ادة ال توصيتها، نجد سندها القانوني في الفقرة الثانية من الم

ذلك  "خرىيجوز أن ينشا وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أ         "... على ، وآ

روع           : " المادة الثانية والعشرون من ميثاق نفسه، والتي تنص أيضا على          شئ من الف ة أن تن ة العام للجمعي

 ".الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوضائفها
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ة بتوصية            ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم وقد ذهبوا أصحاب هذا الرأي، إلى حلا ليس بعيدا عن إن

 .186ص] 145[ى إنشائها آجهاز سابع في هيئة الأمم المتحدةالجمعية العامة،  بل إل

صبتها                  وهذا الحل هو الذي إقترحته اللجنة الخاصة لإعداد مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي ن

نة   دة س م المتح ة للأم ة العام ذا   206ص] 128[1994الجمعي وقفهم ه رأي م ذا ال رروا أصحاب ه ، وب

 .]146[ من ميثاقها108م المتحدة، وفقا للمادة بتعديل ميثاق هيئة الأم

ق ب             ة يتعل ة الجنائي أن إختصاص المحكم ذا، ب وقفهم ه ي الجرائم    اقموإستدلوا أيضا م ضاة مرتكب

ـذه                  ـي ه سـتأثر ف ـل أن ت ـالة    الدولية، وهذه الجرائم تهدد المجتمع الدولي بأسره، فلا يعـق دول    الح بعض ال

ا وحد       بس الأمم المتحدة                    ،  هالطة قضائية تكون تابعة له ة صلة عضوية ب ين أن تكون للمحكم ه يتع ذا فإن ل

  .328ص] 141[آجهازا فرعيا لها

 عيوب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عن طريق توصية الجمعية العامة . 2.2.2.1.2

 
ة الصحيحة،                     ر للأسس القانوني ة، يفتق ة العام ة بتوصية الجمعي إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولي

ة                    ذه المحكم لعدم وجود ما يعطي صلاحية إنشاء هذه المحكمة بتوصية الجمعية العامة، نظرا لوضائف ه

ذا يرجع إ    وإختصاصاتها، التي تستبعد تلقائيا إمكانية إنشائها آجهاز فرعي في الأمم المتحدة            دة   ، وه ى ع ل

 :أسباب منها

من  قد يجرد المحكمة ية الجمعية العامة إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عن طريق توص: السبب الأول 

ة من               ة العام و توصية الجمعي وة   القوة الإلزامية، وذلك لخل ذه الق ة            ه ا لا ترتب المسؤولية الدولي ا أنه ، آم

على عاتق الدول التي لا تأخذ بها، وإن آانت لها قيمة سياسية أو أدبية آبيرة، لأنها مظهر لإرادة جماعية              

 .60ص] 21[ المشترآة في عضوية المنظمةبية الدولينة، تعبر عن رغبة غالمع

اني سبب الث تقرار،   : ال فتي الإس ا ص ل له ن تكتم وف ل ة س ذه الطريق ة به ة الجنائي شاء المحكم إن إن

از القضائي، فمن           لوالإستقلا سية للجه صفات الرئي م ال ر من أه ذي يعتب ا     ال ة، فإنه ستقرة لأن   جه ر م غي

دل أو تلغي توص د تع ة ق ة العام دة الجمعي ا لقاع ك وفق ى أرادت ذل وازي الأشكال"يتها مت ة "ت ، ومن جه

 . للجمعية العامةا تابعاأخرى غير مستقلة لأنها سوف تكون جهاز

ا              إن د : السبب الثالث  ا، أطراف ا تلقائي مج المحكمة الجنائية في هيكل الأمم المتحدة سوف يصبحوا أطرافه

ي ا      وا ف م يرغب و ل ة، ول ي للمحكم ام الأساس ي النظ ة   ف ام المحكم ى نظ صديق عل ام أو الت ] 141[لإنظم

 .328ص

إن الإستتاد إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وآذا المادة الثانية             : السبب الرابع 

ة الع          ر سديد، لأن الجمعي ام بوضائفها             اوالعشرون منه، غي د القي روع عن ذه الف شئ ه ة تن  ووضائفها لا    ،م

 .105ص] 110[ الأشخاص عن الجرائم الدولية، أو تقرر المسؤولية الجنائية الفرديةةشمل محاآمت
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امس سبب الخ ة  : ال ة الجنائي شاء المحكم شروع إن داد م ة الخاصة لإع ه اللجن دمت ب ذي تق راح ال إن الإقت

م المتحدة سنة               ة للأم ة العام ديل ال           1994الدولية، التي نصبتها الجمعي ة بتع ذه المحكم شاء ه ادة  ، في إن م

شاء      ]147[ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة     108 م إن و ت ه ل ديرنا أن ، يعد من الأمر الصعب التحقيق، وفي تق

م     رجتالمحكمة الجنائية بهذه الطريقة، لما خ      ة، آعضو دائ  إلى الوجود لإحجام الولايات المتحدة الأمريكي

او سره المن ا تف ذا م ة، وه صالح المحكم ن، عن التصويت ل ي مجلس الأم اف وم به ي تق ات رات الت  الولاي

 .]148[عاف المحكمة الجنائية الحاليةالمتحدة الأمريكية، لإض

 متعددة الأطرافالدولية التفاقية الإ ةريقبطإقامة المحكمة الجنائية  . 3.2.1.2

 
ين             ددة الأطراف، من ب ة المتع ة الدولي ق الإتفاقي ة عن طري ة الدولي ة الجنائي راح المحكم د إقت يع

ا سنة   الإقتراح شر ل سابعة ع ة ال ه اللجن ادت ب ي ن ذه  1953ت الت اء ه ة أراء فقه ل أغلبي و رأي يمث ، وه

 .106ص] 110[اللجنة

ة  والإتفاقية الدولية إما أن تتم بناء على مؤتمر تعقده الدول          ى             المعني اء عل سها، أو بن اء نف  من تلق

 .يتها إلى عقد مؤتمر دوليمبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعوا الدول عن طريق توص

ة      الدولية بالإتفاقية الدولية وتعد آلية إنشاء المحكمة الجنائية       ضلها بالمقارن من أنجح الوسائل وأف

ا           ا         )أولا(مع الآليات الأخرى، وتعتبر الأنسب والملائمة نظرا لمزاياه سم به وب التي تت الرغم من العي            ، ب

 ).ثانيا( 

  الدوليةتفاقيةالإنشاء المحكمة الجنائية بموجب  مزايا إ . 1.3.2.1.2
 

ق                 ة عن طري ة الجنائي شاء المحكم سابعة عشر بإن ة ال راح اللجن بعد خمسة وأربعين سنة من إقت

راح،          م              بالإتفاقية الدولية، تم التجسيد الفعلي لهذا الإقت ة الأم ر منظم دولي للمفوضين بمق ؤتمر ال اد الم إنعق

دة للتغ ة، المتح ة والزراع ا ذي ا عاصمة إطالي اريخ بروم ى 15، بت ة إل ة 17 جويلي ، ]74[ 1998 جويلي

ة                         ددة الأطراف، سميت بإتفاقي ة متع ة دولي ة بإتفاقي ة الدولي ة الجنائي يلاد المحكم وأسفر هذا المؤتمر عن م

  .]149[ 1998 جويلية 18روما بتاريخ 

غايرة لما آان عليه في محكمتي      وبهذا التجسيد الفعلي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بطريقة م        

م تكن                              ذلك ل ة من طرف المنتصرين في الحرب، وآ ة الجنائي رار العدال م إق ن ت و، أي نورمبورغ وطوآي

ة                        ة الدولي اآم الجنائي شاء المح شأن في إن ه ال ان علي ا آ دولي آم طريقة إنشائها حكرا على مجلس الأمن ال

ة ة المت،المؤقت ة الدولي ة الإتفاقي شأت بطريق ل ن ددة الأطراف ب ة 198ص] 13[ع ر أول محاول ي تعتب ، الت

 :، وهذا لما تشمل من مزايا عديدة منها23ص] 150[ناجحة في تاريخ القانون الدولي الجنائي
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دول           - يادة ال ة س ائل لحماي م الوس ن أه ر م ة، تعتب ا المحكم شأت به ي أن ة الت ة الدولي ] 13[إن الإتفاقي

 .بدأ الحرية في إبرام الإتفاقية الدولية، ذلك بتجسيدها لمبدأ الرضائية وم198ص

ا    - صبح فيه ة أن ت ا حري ي له ضاء الت دول الأع از لل ة جه ة الجنائي ار أن المحكم ، 241ص] 112[ إظه

دخولها         دول ل بحيث لا تقام المحكمة إلا إذا تم المصادقة على نظامها الأساسي من طرف عدد معين من ال

 .106ص] 110[حيز التنفيذ

سألة حساسة،                          إن إنشاء المحك   - ار م ين الإعتب ة، هو الأخذ بع ة الدولي رام إتفاقي ق إب ة عن طري مة الجنائي

ستدع         وطني، التي ت ائي ال سالة إختصاص القضاء الجن دول، للبث     وهي م ع ال  في  ي إتاحة الفرصة لجمي

 .قبول أو عدم قبول النظام الأساسي للمحكمة وإختصاصتها

ا            إنشاء المحكمة الجنائية بطريقة الإتفاق     - ام إليه دول في الإنظم ة ال ية الدولية، يجسد مبدأالرضائية، وحري

 .والمصادقة عليها، وهذا يعطي لقرارات المحكمة القيمة الإلزامية تجاه دول أطراف فيها

ا    - ضمام إليه دول بالإن ع ال يح الفرصة لجمي ة، تت ة الجنائي شاء المحكم ي إن ة ف ة الدولي ة الإتفاقي  إن طريق

ا، و  صادقة عليه ى        والم ا عل ى فعاليته ك إل دون ش ؤدي ب ي ت ة، الت زة العالمي ة مي ي للمحكم ا يعط ذا م ه

 .31ص] 134[المجموعة الدولية آلها

ديل       - شترط تع د ي ة، ق ة الدولي ة الجنائي شأة للمحكم ة المن ة الدولي ى الإتفاقي صديق عل ام أو الت  إن الإنظم

تلائم مع    القوانين الجنائية الوطنية للدول الراغبة في الإنظمام أو الت       ذي ي صديق على هذه الإتفاقية، بقدر ال

ة، فه   ي للمحكم ام الأساس المي      يالنظ ات ع انون عقوب ى وضع ق ساعد عل ا ت دا، لأنه ة ج وة إيجابي  خط

 .وموحد

ستقلة                 - ة م ة هيئ  طريقة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بالإتفاقية الدولية المتعددة الأطراف، تجعل المحكم

 .330ص] 141[ة رابطة أو علاقة التي يمكن أن تتأثر بها آجهاز قضائيودائمة، خالية من أي

 عيوب إنشاء المحكمة الجنائية بطريقة الإتفاقية الدولية.2.3.2.1.2

 
ا لا  ات الأخرى، إلا أنه ة عن الآلي ة الجنائي شاء المحكم وذج لإن ة آنم ة الدولي الرغم من تفضيل الإتفاقي ب

 :تخلوا من عيوب، منها

صاد - د لا ت ة   ق ا عرضة لمحاآم ا يجعله ي لا تخشى أن تتعرض لم ة، إلا الت ذه الإتفاقي ى ه دول عل ق ال

ة                 ة، فيبقى للمحكم ذه الإتفاقي مواطنيها أمام هذه المحكمة، وبالتالي الدول التي ترتكب جرائم تتنصل عن ه

 .عجزا إزاء قمع الجرائم التي تمس المجتمع الدولي بأسره

دأ            بالرغم من إنشاء المحكمة الج     - ة التي تجسد مب ة الدولي ة  نائية بطريقة الإتفاقي ام        حري دول في الإنظم  ال

ة   الإليها أو المصادقة عليها، إلا أنها قد لاتحقق الهدف المرجو من إنشائها المتمثل في                 ى معاقب  الجرائم   عل
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ا،  ي تختص به بفالت ا إذا إرتك ة م ي حال د ف ال  أح ة، لايح ا المحكم ة تختص به ا، جريم ة م ا دول   رعاي

 .المجرم إليها، بل يحال عادة إلى المحكمة الجنائية الوطنية لتلك الدولة

 إن إنشاء المحكمة عن طريق إتفاقية دولية متعددة الأطراف، تؤثر على الدول التي ترغب في أن تكون               -

ر                ]151[تها الداخلية   اطرفا في الإتفاقية، بتعديل تشريع     بطء في إستقطاب عدد أآب ى ال ايؤدي إل ذا م  ، وه

الرغم من إنصراف                      ]152[من الدول  دول ب ، وبالتالي قد تكون المحكمة منحصرة في عدد محدود من ال

 .إختصاصها إلى معاقبة جرائم تهدد المجتمع الدولي آله

سلم والأمن - دد ال تثنائي يه ة حدوث وضع إس ي حال دولي، ف ع مجلس الأمن ال ة م د تتعارض المحكم  ق

صلة عن  ة متن يم دول ي إقل دوليين ف صبح   ال ة ت ذه الحال ي ه ة فف ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم  النظ

دوليين                   تالمحكمة عديمة الفعالية، حيث ي     سلم والأمن ال دد ال ذي يه زاع ال ] 141[دخل مجلس الأمن في الن

 .330ص] 7[، ويضطر مرة أخرى إلى إنشاء محكمة مؤقتة جديدة لمواجهة هذا الوضع327ص

تئثار             الإتفاقية إن إعتماد آلية     - ى إس ؤدي إل د ت ا ق ة، لأنه ة ميثالي ة، ليست طريق شاء المحكم ة في إن  الدولي

 .330ص] 141[بعض الدول بسلطة قضائية تابعة لها

ة    - ة الإتفاقي ة بطريق ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ة إن إن رة      الدولي را لكث ئ، نظ لوب بطي ون أس د يك ، ق

رام  بتالإجراءات الم  ذه  عة لإب ة     ه دءا    ، الإتفاقي ؤتمر ديب        بالمفا ب ة، والتحضير لم م ث لوماسي،   وضات الدولي

تراط  ة، وإش ى الإتفاقي ات والمصادقة عل اب التوقيع تح ب ك ف د ذل ؤتمر، بع ال التحضيرية للم داد الأعم إع

رة    ة لمباش دة طويل ة م ستغرق المحكم ذا ت ذ، فبه ز التنفي دخولها حي صديقات ل ن الت انوني م صاب ق ن

 .63ص] 14[عملها

ة                            وفي الن  ة الإتفاقي ة، هي طريق ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ع لإن ة تتب ستنتج أن أفضل طريق ة ن هاي

ة                         ذه الطريق رغم من أن ه ى ال م المتحدة وعل الدولية، التي تبرم بمؤتمر ديبلوماسي يعقد برعاية هيئة الأم

 .ون الدوليقى الطريقة الناجحة، لتجسيدها مبدأ السيادة في القانبلاتخلو من عيوب، إلا أنها ت

ساهمة          أ       وهذه المحكمة لم تنش    اب م ة، لغي ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي  على النهج الذي أنشأت به المح

 .مجلس الأمن في إنشائها، غير أن لهذا الأخير علاقة تربطه بها، وهذا مانقوم بتحليله في المبحث الثاني

 شاطهامدى استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في ن . 2.2
 

شائها        ك لإن        لا يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، جهازا فرعيا لمنظمة الأمم المتحدة، ذل

ة       هذابطريقة الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف، إلا أن     ة الجنائي ين المحكم  لا يعني عدم وجود صلات ب

ك باشتراك مجلس الأ      ة         الدولية وهيئة  الأمم المتحدة، ذل ة، في آلي ة الدولي ة الجنائي دولي مع المحكم من ال

 ).المطلب الأول(تحديد الاختصاص بالنظر في الجرائم الدولية 
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والعلاقة التي تربط مجلس الأمن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية، قد تتأثر بها دول الأعضاء في النظام       

ي إخت ه ف ن بقرارات دخل مجلس الأم د ت ة، عن ة الأساسي للمحكم ذه العلاق أثر به ا تت ة، آم صاص المحكم

 ).المطلب الثاني( مم المتحدة، عند رفض المحكمة لقرارات مجلس الأمن المحالة إليها أعضاء هيئة الأ

 تـدخل نشاط مجلس الأمن بنشاط المحكمة الجنائية الدولية . 1.2.2

 
ولية يجب علينا معرفة إختصاص     قبل التطرق إلى تدخل مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائية الد                

صاصها       ة إخت ا لممارس ب توافره شروط الواج ة وال ذه المحكم رع الأول( ه ى ف) الف اءا عل ذا بن  ه

صاص،الإ ام الأ خت ى النظ رة   تبن ذه الأخي ي له دولي    ساس ن ال س الأم ين مجل صاص ب د الاخت ة تحدي  آلي

ن مجل        ا م ة م ة حال ق إحال ن طري ك ع ة، وذل ة الدولي ة الجنائي ر   والمحكم ة للنظ ى المحكم ن إل س الأم

ة                         )ثانيالفرع ال (فيها ة الدولي ة الجنائي ى المحكم دولي إل دم من مجلس الأمن ال ق الطلب المق ؛ أو عن طري

 ).لثالفرع الثا(الخاص بتأجيل النظر في قضية تعد من اختصاص المحكمة 

 إختصاص المحكمة الجنائية الدولية  . 1.1.2.2

 

ات، وهي          الجنائية الدولية   النظام الأساسي للمحكمة    صدر   ستة لغ سخ أصلية، ب سية،    : ، بن ة، الفرن الإنجليزي

ة إسم     ]153[الصينية، الإسبانية، الروسية، العربية    ا الأساسي    (، وأطلق عليه في النسخة العربي نظام روم

ة     ة الدولي ى ديباجة و           ] 154[)للمحكمة الجنائي وي عل ذي يحت ا            128 وال ة عشر باب ى ثلاث سمة إل ادة مق  . م

ساتها          وإتخذت مدينة لاهاي بهولندا مقرا للمحكمة، يربطها إتفاق مقر بالدولة المضيفة ، ويمكن أن تعقد  جل

ر إختصاص         .]153[في مكان آخر إن رأت ذلك مناسبا       ى         وقد حدد هذا الأخي ة عل ة الدولي ة الجنائي المحكم

ة و      وع الجريم ا     شخص  ال أساس ن ا، مع الأ       اوزم المرتكب له ان ارتكابه شروط     ذ ب خ ن ومك ار ال ين الاعتب ع

 .السابقة لممارسة هذا الاختصاص

  الشروط الأولية لممارسة الاختصاص . 1.1.1.2.2

 

ة        ذه الدول د أن تكون ه ة، لاب ا في نظام      قبل أن تمارس المحكمة لاختصاصاتها، على إقليم دولة معين طرف

ة ت اخ .  ]153[المحكم د قبل ون ق ا، تك ا فيه ة طرف صبح الدول رد أن ت صاصوبمج ي  الت النظر ف ة ب محكم

 .234ص] 128[ في نظام المحكمة عليهاالجرائم المنصوص

د     إاختصاصاتها على الدولة التي وقع في  إ وتمارس المحكمة        ذي يع سلوك ال ا ال ة  قليمه  Etat جريم

Territorial     ى ة عل ذه الجريم ت ه ائرة إن وقع سفينة أو الط سجيل ال ة ت سفينة أو   أو دول تن ال م
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ائرة دأ]153[الط ضع لمب ا، يخ ة هن صاص المحكم ة أن اخت دير بالملاحظ ائي  ( ، والج صاص الجن اخت

ي دأ  )الإقليم ى مب ا عل يس قائم ائي ( ول صاص الجن ة الاخت مي   ، ) عالمي شروع س ا آم ه ألماني ذي اقترحت ال

ة                 ة الدولي ] 127[بالاختصاص العالمي، غير أنه لم يأخذ به في مؤتمر روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائي

 . 19ص

تهم أحد       -       ة، التي يكون الشخص الم ا ارع  تمارس المحكمة أيضا اختصاصها على الدول  Etatياه

National  . 

  Etat de Détention  آذلك تمارس المحكمة اختصاصها على الدولة التي حبس لديها المتهم-       

سية -       ة جن ى الدول صاصها عل ة اخت ارس المحكم را تم  Etat  433ص] 155[ضحية ال  وأخي

National  des Victimes              . 

ذا             ول ه ن بقب أما عن الدولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة التي تقبل اختصاصها ، يجب أن تعل

 .الاختصاص لدى قلم آتاب المحكمة فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث

 الاختصاص الزمني . 2.1.1.2.2 

 

ة                  ليس للمحكمة اخ   اذ النظام الأساسي للمحكم د نف  ]153[تصاص، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بع

 . الأساسيها من نظام126وفقا للمادة 

ستقبلي           ة هو اختصاص م ة لا تنظر في        235ص] 128[        والواقع أن اختصاص المحكم ، فالمحكم

 .]153[لك اختصاص بأثر  رجعيجرائم ارتكبت قبل سريان النظام الأساسي للمحكمة، فهي إذن لا تم

  الاختصاص المكاني.3.1.1.2.2

 

ا في النظام الأساسي،                           ة طرف يم آل دول ع في إقل الجرائم التي تق        تختص المحكمة الجنائية الدولية ب

ا في النظام                         اق خاص لممارسة اختصاصاتها وهي ليست طرف آذلك في إقليم دولة يربطها بالمحكمة اتف

 .الأساسي للمحكمة

ك    ق ذل م يتحق ن ل المي ولك صاص ع ة اخت ون للمحكم راد أن يك ان ي د آ باب 19ص] 127[    وق   للأس

 :التالية

  الشرط المتعلق بالمقبولية، فلا يمكن للمحكمة أن تختص بالنظر في جريمة سبق وأن : السبب الأول

 .قامت دولة معينة بالتحقيق فيها 



 58 

دأ في ا           :السبب الثاني  ة أن تب د                  لا يمكن للمحكم ة للتجدي ي عشرة شهرا قابل دة اثن لتحقيق آو المقاضاة، لم

 .بطلب من مجلس الأمن إلى المحكمة، بصدور قرار عنه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ث  سبب الثال ا        :ال دم قبوله ن ع ة أن تعل ي للمحكم ام الأساس ي النظ ا ف صبح طرف ا ت د م ة عن ن للدول يمك

 .]153[ سنوات من بدء سريان هذا النظام فيما يخص جرائم الحربلاختصاص المحكمة لمدة سبع

  الاختصاص الشخصي.4.1.1.2.2

 

ط    ة فق خاص الطبيعي ى الأش ون عل ة يك صاص المحكم ي،  ]156[      إن اخت ام الأساس ذا النظ لا به  عم

 .فالشخص الذي يرتكب جريمة يكون مسؤولا عنها بصفة فردية

ديم العون          أو بالاشتراك مع غيره أو ع  ن طريق شخص آخر، أو عن طريق الأمر أو الإغراء أو تق

 .أو التحريض أو المساهمة بأية طريقة أو الشروع في ارتكاب الجريمة

        ويشترط في الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب             

 .الجريمة

ة أو                           ولا يعفى الشخص من المسؤولي        ة أو حكوم سا لدول ان رئي ان، سواء آ ة لأي سبب آ ة الجنائي

 .عضوا برلمانيا أو موظفا أو عاملا أو شخصا عاديا

 .       آما يسأل القادة والرؤساء العسكريين، والأشخاص القائمين بأعمال القائد العسكري

ل في المرض، القصور                   ة، فتتمث اع عن المسؤولية الجنائي راه            أما أسباب الإمتن سكر الاضطراري الإآ ة ال ي، حال  العقل

المعنوي الناتج عن التهديد بالموت أو بحدوث ضرر بدني جسيم ومستمر، الدفاع عن النفس أو عن شخص آخر في جرائم           

 .]153[الحرب بقــد ر معقول

 الاختصاص الموضوعي .5.1.1.2.2
 

را  د الج ى اش ة، عل ة الدولي ة الجنائي صر اختصاص المحكم ام        اقت ي هي محل اهتم ئم خطورة والت

المجتمع الدولي، وتتمثل هذه الجرائم، في جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب،              

 .جريمة العدوان

  Le Génocide جريمة الابادة الجماعية - 
 م تدرج ضمن  فهي إذن جريمة قديمة، إلا أنه ل]157[آلمة لاتينية   هي  « Génocide » آلمة   

سنة      ة ل سكرية الدولي ة الع ة بالمحكم ة الخاص ستقلة 1945اللائح ة م ل30ص] 92[، آجريم               ، ب

ة           .]96[مال المكونة للجرائم ضد الإنسانية    ـعآرت ضمن الأ   ذ ة  وضعته اتفاقي  وأول تعريف لهذه الجريم

ا    ذي تضمنه      ، حيث  159ص] 93[منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقـب عليه التعريف ال ا ب يتفق عموم
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ل في عدد من           98ص] 133[النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بشيء من الوضوح         ا تتمث  بجعله

ا أو            ا آلي صفته إهلاآ ة ب ة أو ديني ة أو عرقي ة أو إثني ة قومي لاك جماع صد إه ب بق ال، ترتك الأفع

 .]153[جزئيا

   l’Humanité Les Crimes Contre الجرائم ضد الإنسانية 

ة         سكرية الدولي ة الع ام المحكم ي نظ رة ف سانية لأول م د الإن ة ض ت الجريم ان ]158[        عرف ، وآ

ة    ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ه النظ اء ب ا ج ى عكس م ط، عل ال فق ي بعض الأفع التعريف محصورا ف

 .الدولية، الذي ذآر قائمة طويلة من الأفعال

ا في وقت               ولا يتطلب أن ترتكب ج    ل يمكن ارتكابه سلحة، ب ريمة ضد الإنسانية أثناء النزاعات الم

سلم ن    ]112[ال ة م ة مجموع ه ضد أي اق ومنهجي موج ع النط وم واس ار هج ي إط شرط أن ترتكب ف ، ب

 .]153[السكان المدنيين وعن علم بالهجوم

ذا الأ            الأعمالفمن هنا يستبعد     ذه الجرائم، وآ م      المنعزلة أو النادرة من نطاق ه ال التي ترتكب دون عل فع

 .الدولة، فيبقى مجال اختصاصها للقضاء الجنائي الوطني

جريمة ضد الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة آتعتبر ـأما عن استعمال الأسلحة النووية، ف             

، نتيجة إلحاق استعمال هذه 51ص] 159[ 1961 نوفمبر 24بتاريخ )  XVI( دورة16 53رقم 

لمادة السابعة الفقرة الأولى من آما هو مبين في انية   بالجسم أو الصحة العقلية والبداخطيرلحة أذى الأس

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 Les Crimes de Guerre  جرائم الحرب

ا لا                           شمول النظام الأساسي م را صعبا، ل ان أم ل عن خمسين فع         إن تعريف جرائم الحرب آ ل يق

 :تشكل جريمة حرب وقد وردت في أربعة فقرات، هي

 1949 أوت 12ربعة المؤرخة في  الانتهاآات الجسيمة لاتفاقية جنيف الأ-أ        

سلحة في النطاق           -ب         ة الم  الانتهاآات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولي

 .الثابت للقانون الدولي

ي،         حالة و  -       ج ين            لقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دول شترآة ب ة الم ادة الثالث لانتهاآات الجسيمة للم

 .ف الأربعة المذآورةياتفاقيات جن

وانين والاع        -       د ر ذات           ـ الانتهاآات الخطيرة الأخرى للق سلحة غي ى المنازعات الم سارية عل  راف ال

 .نون الدولياقلطابع دولي في النطاق الثابت ل

زر،          أم       ا فيما يخص أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة البيولوجية والألغام ضد الأشخاص وأسلحة اللي

وارد       شرط ال ادة   ةفلربما تختص المحكمة بهذه الجرائم بعد تعديل النظام الأساسي للمحكمة حسب ال  في الم

 .18ص] 127[20 ب 2الثامنة فقرة 



 60 

  Crime d’Agression جريمة العدوان 

  ]153[ مرة أدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان      لأول 

ستقلة  ة م دوان       34ص] 92[       آجريم ة الع ه لجريم ق علي ق ومتف ف دقي ود تعري دم وج ه لع ر أن ،غي

ادتين    شأنها،وفقا للم م ب اد حك ين اعتم ى ح ا، إل أ النظر فيه ام 123 و 121فأرج ديل أحك  الخاصتين بتع

ام الأس ز          النظ ام حي ذا النظ ول ه وم دخ ن ي نوات، م بع س رور س د م ك بع ة، وذل ة الجنائي ي للمحكم اس

 .17ص] 160[التنفيذ

شرط أن    صاصاتها ب ة اخت ارس المحكم ا تم ي بموجبه شروط الت ا وال ف له الي سيوضع تعري        وبالت

 .]153[يكون هذا الحكم متفقا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة

ة خاصة   ل"     ولأجل ذلك آلفت     ديم اقتراحات          "جن ا الأساسي، لتق ، بموجب الملحق الخاص بنظام روم

 .]161[وحلول حول تعريف جريمة العدوان، وشروط اختصاص المحكمة بالنظر فيها

ه                        ان علي ا آ وراء أو م ى ال أما إرجاء المحكمة اختصاصها بالنظر في جريمة العدوان يعد بمثابة خطوة إل

بر حرمان المحكمة من ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين المسؤولين           مبورغ، آذلك يعت  رفي محكمة نو  

 .235ص] 7[عن جريمة تعد من أخطر الجرائم، إذ تمس المجتمع الدولي آله

 سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة ما على المحكمة الجنائية الدولية. 2.1.2.2

 
ستقلة،                أآدت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال       دولية، إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة وم

دول الأطراف في                      ة ال ده جمعي اق تعتم ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة، وتنظم هذه العلاقة بموجب اتف

 .]153[النظام الأساسي للمحكمة، ويبرمه رئيس المحكمة نيابة عنها فيما بعد

ذي ي         ن، ال ة والمختص بحفظ               ولعل هذه العلاقة خصت مجلس الأم ذه المنظوم زة ه ر آأحد أجه عتب

دوليين ن ال سلم والأم ا 83ص] 21[ال دول باحترامه زم ال ا تلت ي بموجبه وائح الت ع الل ، ويوض

 . ]162[وتطبيقها

هذا الاختصاص لمجلس الأمن       (       وهو ما تؤآده محكمة العدل الدولية في القضية الناميبية بقولها إن            

 .670ص] 68[)ى أن يستند إلى أحكام الميثاقاختصاص عام لا يحتاج إل

ى أن ة، نصت عل ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ة عشر من النظ ادة الثالث ا الم ة (         أم المحكم

تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة الخامسة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في                

 :الأحوال التالية

ى        إ) ب...( ة إل دة، حال م المتح اق الأم ن ميث سابع م صل ال ب الف صرفا بموج ن، مت س الأم ال مجل ذا أح

 ...)المدعي العام يبدوا فيها أن جريمة أو أآثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
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دخل في اختصاصها،                   ة ت        عملا بهذا النص يقصد بالإحالة، استرعاء نظر المحكمة إلى وقوع جريم

ة،                فهي بهذا المعنى،    آلية يلتمس من خلالها تدخل المحكمة لتسهيل المرحلة الأولى من الإجراءات الجنائي

 . 337ص] 141[دون أن ترتقي إلى درجة الشكوى أو الادعاء ضد شخص معين

ا مدى                               ة؟  وم ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ا إل ه لقضية م لكن ما هو مصدر سلطة مجلس الأمن في إحالت

 . قرار مجلس الأمن الخاص بالإحالة؟سلطة المحكمة في مراجعة

 مصدر سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة ما على المحكمة الجنائية الدولية. 1.2.1.2.2
 

ذي يصدره مجلس الأمن بموجب الفصل                      ة، ال        إن قرار إحالة حالة ما على المحكمة الجنائية الدولي

ة عشر من النظام الأساسي       ) ب(رة السابع من ميثاق الأمم المتحدة، آما هو مبين في الفق     ادة الثالث من الم

ا                       ك بخروجه دوليين، ذل سلم والأمن ال ى ال اظ عل للمحكمة، لا يعتبر من التدابير التي يتخذها المجلس للحف

 .339ص] 155[ من ميثاق الأمم المتحدة42 و 41عن ما هو منصوص في المادتين 

ا                         وبالرغم من ذلك، فصلاحيات مجلس الأمن بإ        ا م ة، له ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ا إل ة م ة حال حال

دوليين                       سلم والأمن ال ى ال ا من مسؤولية المجلس الأساسية في المحافظة عل فمن  . ]163[يبررها انطلاق

ق الأمر                    دما يتعل الطبيعي أن يكون لمجلس الأمن الحق في طلب المحكمة تحريك الإجراءات الجنائية، عن

ين   251ص] 112[بها المحكمة بإحدى الجرائم التي تختص      ، ويبرر ذلك على أساس الرابطة الموجودة ب

الرغم من اختلاف       45ص] 82[مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومسؤولية قمع الجرائم            ، وب

شكلان                            ا لا ت از قضائي، إلا أنه ا جه وم به ة يق ا الثاني از سياسي، أم هاتين المهمتين، فالأولى يقوم بها جه

انون                   وظيفتان احترام الق سلم ب ى ال اظ عل ] 164[ متناقضتان، فإنهما تسعيان إلى هدف واحد يتمثل في الحف

 .330ص

ة                           ة الدولي اآم الجنائي شاء المح ى إن تثنائية التي أدت  بمجلس الأمن إل ى الظروف الاس        وإذا استند إل

دا، فالأفضل   المؤقتة، لمحاآمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في آل من يوغوسلا           فيا السابقة وروان

 .               إعطاء لمجلس الأمن سلطة إحالة حالة ما إلى المحكمة في مثل هذه الظروف

ين مجلس الأمن                 )ب(13فما يبرر وجود المادة              ة، هو ضرورة تمك ، من النظام الأساسي للمحكم

 .]141[باللجوء إلى المحكمة آبديل عن إنشاء محاآم متخصصة

ى           ه عل ه وهيمنت ده من ين تجري ط ب ل وس ر آح ن، يعتب س الأم ى لمجل ذي أعط دور ال فال

ة ة  ]165[المحكم تقلالية المحكم ن اس ث ع ام البح انوي أم تثنائي وث ابع اس و دور ذو ط  ود ، وه

 .43ص] 134[يمومتها
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ا هو في          وفي آل الأحوال، فالإحالة التي يقوم بها مجلس الأمن، لا تفتح تلقائيا مجالا                     للتحقيق مثلم

ام                             ا المدعي الع وم به ة التي يق ة، أو الإحال الإحالة التي تقوم بها دولة طرف في النظام الأساسي للمحكم

 .، فالأمر هنا يتوقف على سلطة المدعي العام الدولي في مباشرة التحقيق أم لا]153[الدولي

رة،          ة مباش صرف بطريق ن أن يت س الأم ن لمجل ذلك لا يمك اذ  آ ة باتخ ر المحكم سترعي نظ أن ي  آ

ة                    ك الحال ة، أو تكون تل إجراءات التحقيق في حالة ما، قد لا تشكل جريمة تدخل في اختصاصات المحكم

تثناء                     ن، باس ى مجلس الأم خاصة بوقوع تهديد للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال به، الذي يعتبر حكرا عل

ذه      ، الذي  يتم مباشرة ت   46ص] 82[عمل العدوان  ن، فتحال ه كييفه آجريمة أم لا من طرف مجلس الأم

ادة الخامسة من النظام                ة من الم رة الثاني الحالة مباشرة إلى المحكمة الجنائية، حسب ما هو وارد في الفق

 .الأساسي للمحكمة

ا         رائم تختص به ن ج ة م شكل جريم د ي ن، ق ا مجلس الأم وم به ي يق ة الت ان موضوع الإحال  وإذا آ

ة،      من رعايا ، فإن أشخاص هذه الإحالة قد يكون أحدهم       المحكمة دولة طرف في النظام الأساسي للمحكم

ادة    ضية تخضع للم كال، فالق ا أي إش ار فيه ة لا يث ذه الحال ل ه ي مث رة  12فف ام الأساسي  2فق ن النظ م

 .للمحكمة

ر عضو ف             ة غي ا دول د يكون أحد أطرافه ا، ق ة م ي النظام الأساسي         أما في إحالة مجلس الأمن لحال

ادة                         ا تحدده الم ة هن م المتحدة، فاختصاص المحكم ة الأم للمحكمة، وإن آانت هذه الدولة عضو في منظم

 . من النظام الأساسي للمحكمة بطريقتين12/3

حالة دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقبلت باختصاص : الطريقة الأولى

 المحكمة

ادة          بم ا للم ة، وفق صاص المحكم ا باخت ة قبوله ذه الدول لان ه رد إع ي، 12/3ج ام الأساس ن النظ  م

سفينة أو                     سجيل ال ة ت د البحث، أو دول ة، سلوك قي ك الدول تمارس المحكمة اختصاصها إذا وقع في إقليم تل

 .الطائرة إذا ارتكبت الجريمة على متن السفينة أو الطائرة

ة، التي                           آما تمارس المحكمة اخ    ك الدول ا تل ة أحد رعاي تهم بالجريم ان الشخص الم تصاصها، إذا آ

 .]153[أعلنت قبول اختصاص المحكمة وليست طرفا في نظامها

 حالة دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة ولم تعلن قبول اختصاص المحكمة: الطريقة الثانية

ر الأ رى غي دول الكب ر مخاوف ال ة تثي ذه الحال ا        ه د ارتكابه ة، عن ام الأساسي للمحكم ي النظ عضاء ف

لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولكن إذا آانت هذه الدول من ذوي العضوية الدائمة في مجلس الأمن               

الي ستحرم               ن، بالت ى مجلس الأم يمن عل الدولي، فــبإمكانها تجميد قرار الإحالة بالتصويت عليه بالرفض فته

 .22 ص]166[ا ومن تحقيق العدالة الدوليةالمحكمة من استقلاليته
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 فهذا الأمر يقـتضي تخويل مجلس الأمن صلاحية اللجوء إلى المحكمة، بل يضطر بالرغم من وجود هذه                

 يرى فيهاالتي حالات الالمحكمة إلى إنشاء محاآم جنائية دولية متخصصة، في 

رورة ة الجنا    . ض ة المحكم ك مكان ضعف دون ش سار ي ذا الم اج ه ن   فانته ل م ة، ويقل ة الدولي ا  ئي هيبته

 .334ص] 141[وسمعتها، فيثير الأمر تساؤلات حول مبرر وجودها

رار مجلس الأمن الخاص                    2.2.1.2.2  ة ق ة في مراجع ة الدولي        مدى سلطة المحكمة الجنائي

 بإحالة قضية ما إليها

 
از                ستقلة عن أي جه ة م آخر، وبالخصوص مجلس الأمن               باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية هيئ

 فهل بإمكانها مراجعة قرار مجلس الأمن الخاص بالإحالة عليها؟ وإن آان آذلك فكيف يتم؟. الدولي

ول القضية                          للإجابة عن هذه الأسئلة وجب علينا بيان أساس هذه المراجعة، تم سلطة المحكمة في قب

 .التي أحالها مجلس الأمن عليها

 مة لقرارات مجلس الأمن الخاص بإحالة حالة ما عليهاأساس مراجعة المحك

داخلي                   انوني ال ستقرة في النظام الق سياسية قاعدة م ] 166[     إن المراجعة القضائية لأعمال الأجهزة ال

رارات       23ص ة ق نح مراجع ي يم اك أي صك دول يس هن ا ل ـمبد ئي دولي ف انوني ال ام الق ي النظ ا ف ، أم

 .]168[ أجهزة قضائية دولية من طرف]167[الأجهزة السياسية

نح   ي تم ة، يمكن استخلاص بعض الأسس الت ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ا حسب النظ       أم

از سياسي، متصرفا                         دولي آجه ة لمجلس الأمن ال رار الإحال ة ق المحكمة آجهاز قضائي، سلطة مراجع

 :بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالشروط التالية

 أن يقع تصرف مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم : الشرط الأول

 :       لقد نصت الفقرة ب من المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية على

ى                –ب   ( ...  ة إل م المتحدة، حال اق الأم سابع من ميث  إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل ال

 ....)لعام يبدوا فيها أن الجريمة أو أآثر من هذه الجرائم قد إرتكبت،المدعي ا

سلم والأمن                     د لل شكل تهدي ن، ت ا مجلس الأم وم به ة التي يق م أن موضوع الإحال فمن خلال هذا النص نفه

ة        251ص] 112[الدوليين رار الإحال إلى ، وهذا ما جعله يتصرف بموجب الفصل السابع، بالتالي يصدر ق

 .ا على المواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المحكمة بناء

م              : الشرط الثاني  أن تتأآد المحكمة من إتباع إجراءات التصويت عن المسائل الموضوعية وفقا لميثاق الأم

 ]691[المتحدة

ن    سعة م ة ت سائل  الموضوعية بموافق ي الم ه ف صدر قرارات دولي يجب أن ي ن ال إن مجلس الأم

 .]170[نها أصوات الأعضاء الدائمين متفقةأعضائه، يكون من بي
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 ية والمسائل الأخرى التي سميت بالموضوعية؟ئولكن ما هو ضابط التفرقة بين المسائل الإجرا

سائل الموضوعية،                         ة والم سائل الإجرائي ين الم ز ب ارا للتميي م يضع معي م المتحدة ل إن ميثاق الأم

سائل ال        ن، أن الم س الأم ي مجل ل ف رى العم ه ج ر ان وان    غي ت عن اق، تح ي الميث ا ف ي ورد ذآره " ت

راءات واد " الإج شمل الم ة   32، 31، 30، 29، 28وت سائل إجرائي ر م دة، تعتب م المتح اق الأم ن ميث  م

 . ]171[تخضع لأغلبية تسعة أصوات من أعضاء مجلس الأمن

ق عل            ا يطل سائل أخرى أو م الفا، فهي م ذآورة س ا  أما المسائل الخارجة عما تضمنته المواد الم يه

ا               سعة أصوات من بينه ة ت سائل، بأغلبي ذه الم المسائل الموضوعية، فيصدر مجلس الأمن قراراته بشان ه

 . من الميثاق27/3أصوات الأعضاء الدائمين في المجلس، تبعا للمادة 

ة أو موضوعية            ا إجرائي دور خلاف حول آونه سائل التي ي ا    ،وفيما يخص الم  فالبحث في آنهه

ة أم موضوعية                يعتبر في ذاته مسالة      ا إجرائي ا لمعرفته موضوعية، بالتالي يتعين صدور قرار البحث فيه

ذا                            تج عن ه د ن ن، وق دائمين في مجلس الأم بأغلبية تسعة أصوات من بينها أصوات الأعضاء الخمس ال

سمى   ا ي ر م زدوج( الأم راض الم ة أم   )الإعت ا إجرائي ة بأنه سألة الأولي ى الم صويت عل ي الت ذي يعن ، ال

   . في المرحلة الأولى، ثم التصويت على الموضوع نفسه في المرحلة الثانية موضوعية

  والمحكمة لا تقتنع بالغياب عن التصويت أو الامتناع عنه، لأن التصويت لصالح القرار

ي مدى شرعية      ذا مسؤوليتهم ف دوليين وآ سلم والأمن ال ظ ال سالة حف سؤولية الأعضاء في م ستوجب م ي

رار   ة،                          أم . ومصداقية الق ى المحكم ا عل ا، دون إحالته ة م ة تعامل مجلس الأمن مباشرة في حال ا في حال

ين     اق ب رام اتف ين إب ى ح ا إل ى مطروح شكل يبق ا الم ة، فهن صاصات المحكم ي اخت ا ف ن دخوله الرغم م ب

م المتحدة                  ة الأم ة وهيئ ين المحكم ة ب  ، ولا   ]153[جمعية دول الأطراف والمحكمة، الخاص بتنظيم العلاق

 .28ص] 167[ف يكون هناك حل حول هذه المسألةربما سو

 :سلطة المحكمة في قبول قضية أحالها مجلس الأمن عليها

ا لنصوص                   ذا الاختصاص وفق زام به        إن مجلس الأمن الدولي يمارس الجانب السياسي، وعليه الالت

ا       أما المحكمة الجنائية الدولية، فدورها قضائي قانوني، ف        ،  ميثاق الأمم المتحدة   ه وفق ينبغي عليها الالتزام ب

ا من طرف                      .لنصوص نظامها الأساسي   ول قضية أحيلت إليه از قضائي قب ا جه  فهل للمحكمة باعتباره

 جهاز سياسي؟

سؤال يكون بالإيجاب،            ام   ف       إن الإجابة على هذا ال دى    المدعي الع ة ا  ل ة في         لمحكم ه سلطة تقديري  ل

ن،            فهوشروع في التحقيق أو عدم القيام بذلك،         ادة   ليس ملزما بقرار  الإحالة الصادر من مجلس الأم فالم

ا                من النظام الأساسي للمحكمة       أ   –53/1 النظر م شروع في التحقيق ب خولت للمدعي العام إتخاذ قرار ال

ولا             ا معق وفر أساس ه ت سابعة          إذا آانت المعلومات المتاحة ل ادة ال ا للم ة وفق ا إذا آانت القضية مقبول ، أو م

ما إذا آانت هناك أسباب تدعو للإعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم            و  ، أ النظام الأساسي للمحكمة  عشر من   
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ا                            .مصالح العدالة  ا آاف للمقاضاة وفق ه لا يوجد أساس ق، أن ى التحقي اءا عل ام بن ين للمدعي الع ا إذا تب أم

ل المحاآ                القرار الإحالة الص   ا قب رة م غ دائ ه أن يبل ذه        در من مجلس الأمن وجب علي ة ومجلس الأمن به م

 .]153[النتيجة والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة

ذه                 إذ             نح ه فلا تعد إحالة مجلس الأمن وحدها أساسا مقبولا ومعقولا للبدء في التحقيق، وهو ما يم

 . المحكمة ضمانة أآيدة ضد أي محاولة من قبل هيمنة مجلس الأمن

ة          وحتى بالنسبة لطلب المدعي ا     د ي دائرة التمهي دء  في التحقيق من ال ة    لخاص بالب ر رقاب  ، يعتب

م                       التحقيق ومن ث ام ب ام المدعي الع داخلية للمحكمة فلا تخضع لاعتبارات سياسية، ولا تشكل عقبة أمام قي

 .253ص] 112[أمام إنعقاد المحكمة

ال ممك           د             فنلاحظ إذن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية عن أي احتم ن من مجلس الأمن في تحدي

ه بموجب         اختصاصاتها مستبعد ، لما يتمتع به المدعي العام من السلطة التقديرية في التحقيق والممنوحة ل

ين                           ط ب ى خل ق، ينطوي عل ذا التحقي ل ه النظام الأساسي للمحكمة؛ فإعطاء مجلس الأمن سلطة إجراء مث

 .336ص] 141[صلاحيته وسلطات المدعي العام

 سلطة مجلس الأمن في طلب المحكمة بتأجيل النظر في قضية تعد من اختصاصها .3.1.2.2

 
سابع من    ة، بموجب الفصل ال ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ا إل ة م ة حال رر لمجلس الأمن إحال        إذا تق

ن       د م ة تع ي جريم اة ف ق أو المقاض ل التحقي ة تأجي ن المحكم ب م ه أن يطل ل ل دة، فه م المتح اق الأم ميث

 صاص هذه المحكمة؟اخت

وان                    ة بعن إرجاء  ( إن الايجابة على هذا السؤال تضمنته المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للمحكم

ذا          :( ونصت على ما يلي   ) التحقيق أو المقاضاة   لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب ه

ى يتضمنه      النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس             الأمن إلى المحكمة بهذا المعن

ذا                 د ه م المتحدة؛ ويجوز للمجلس تجدي اق الأم سابع من ميث قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل ال

 ).الطلب بالشروط ذاتها

اك            م أن هن دخلا        من خلال هذا النص نفه ين                 ت ة ب النظر في الجرائم الدولي  في الإجراءات المتخذة ب

ذا        المحكمة الجنائية و   ن؛ وه د قرارات مجلس الأم دوليين دون              الت سلم والأمن ال د ال سألة تهدي ق بم خل يتعل

 الحالات الأخرى، فلمجلس الأمن سلطة طلب المحكمة الجنائية الدولية 

ضية            ي ق ر ف اء النظ ل أو إرج دة، تأجي م المتح اق الأم ن ميث سابع م صل ال ب الف صرفا بموج رار مت بق

 .46ص] 167[معروضة أمام المحكمة
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ى                 ولكن هل طلب مجلس الأمن بعدم جواز البدء أو المضي في التحقيق أو مقاضاة، يعتبر هيمنة عل

ا؟          وهل هناك آلية إبتدعها      .المحكمة؟ ة   . النظام الأساسي للمحكمة لدحض شبهة الهيمنة والحد منه  وللإجاب

 :على هذه الأسئلة سوف نتناول النقطتين الآتيتين

  مجلس الأمن بتـأجيل التحقيق والمقاضاة هيمنة على اختصاص المحكمةاعتبار طلب.  1.3.1.2.2

 

ة،               ة الدولي     إن طلب مجلس الأمن بإرجاء التحقيق والمقاضاة في جريمة تختص بها المحكمة الجنائي

ة                     تقلالية المحكم شك حول مدى اس ور ال ] 112[يعتبر هيمنة من جهاز سياسي على جهاز قضائي، مما يث

 .256ص

    وتعتبر هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للمحكمة،                  

ذا                344ص] 7[خطيرة جدا  و به ن، فه رار من مجلس الأم ة بق ى المحكم ا إل ة م ة حال ، بالمقارنة مع إحال

 .يعطل المحكمة، بل قد يرتب عليها إلغاء دورها وشل نشاطها

ذي ي   انيزم ال ذا الميك ن أن     ه ية، يمك راض سياس ة لأغ صاص المحكم ف اخت ن، بتوقي س الأم سمح لمجل

دول    ض ال رف بع ن ط ستعمل م ظ     ]172[ي ات حف اء عملي رائم، أثن رتكبين لج ا الم اذ رعاياه ، لإنق

اثني             . 17ص] 173[السلام وقد حددت المادة السادسة عشر المذآورة، مدة طلب إرجاء نشاط المحكمة، ب

 .ى ما لا نهاية في حالة اضطراب الأمن والسلام العالمي أو تهد يدهما بالخطرعشر شهرا قابلة للتجديد إل

ا               اق روم ابقة لاتف د مفاوضات س ك بع د جاء ذل دة    1998وق ذه الم ى ه ، وتضارب الاقتراحات عل

دها،   ق أو      فإوتجدي ة بإرجاء التحقي د طلب مجلس الأمن من المحكم ة، بتجدي ا اللاتيني قترحت دول أمريك

 تجريد مجلس الأمن من      إفريقيا، ومعظم الدول العربية،      اة مرة واحدة فقط، في حين اقترحت دول       المقاض

تقلالية                        ات بكل اس ع الاحتياطي دولي، جمي ام ال هذه السلطة؛ أما دولة بلجيكا اقترحت بأن يتخذ المدعي الع

س الدول الكبرى، تجديد    أثناء إيقاف نشاط المحكمة؛ في حين اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية على رأ           

ذا      . 343ص] 155[د المرات طلب الإرجاء دون تحديد عد ورود ه ى المفاوضات، ل أثير عل ونجحت بالت

 .الاقتراح في النظام الأساسي للمحكمة

ل         ة فحسب، ب شاط المحكم ذآورة، لا يوقف ن سادسة عشر الم ادة ال ي الم راح المجسد ف ذا الاقت وه

 .328ص] 164[و هيمنة خطيرة لجهاز سياسي على جهاز قضائييعتبر آعرقلة لعملها، فه

ذين   دائمين، ال ن خاصة بالأعضاء الخمس ال إرادة مجلس الأم رتبط ب ة م شاط المحكم ى ن ذا يبق   إذن به

يقررون عدم تمكين المحكمة من المعاقبة على الجرائم التي تختص بها المحكمة، بل يوظفون حق النقض                 

  .343ص] 174[محكمةخصيصا لإضعاف ال" الفيتو"
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الخاص بإرجاء نحقيق أو المقاضاة    آلية الحد من هيمنة مجلس الأمن، بطلبه          .2.3.1.2.2

 إلى المحكمة 

 
دء أو المضي في التحقيق أو المقاضاة،                       دم جواز الب        يعترف لمجلس الأمن، بحق طلب المحكمة بع

دة          سه،               تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم د بالطلب نف ة للتجدي ي عشر شهرا، قابل  اثن

الرغم من                ة في آن واحد، وب ضائية الدولي دعوى الق سلم وال ى ال اظ عل وذلك لغرض اقتران ضرورة الحف

ا      دين تمام ر متباع ا غي ومين، إلا أنهم ذين المفه تلاف ه ة   44ص] 134[اخ ة الجنائي تقلال المحكم ، فاس

س ا   ق مجل ي ألا يعي ا، ينبغ ة بعمله م      الدولي اق الأم ه ميث ى عاتق ا عل ي ألقاه ام الت ام بالمه د القي ن عن لأم

 .47ص] 167[المتحدة

زة                از من أجه ى أي جه        وتوجيه طلب مجلس الأمن الخاص بإرجاء التحقيق أو المقاضاة، يكون إل

 المحكمة، حسب المرحلة التي وصلت إليها إجراءات النظر في قضية معينة، فقد

رة      كون أمام المدعي  ي     ة، أو دائ دائرة التمهيدي ة، أو ال ل المحاآم العام لدى المحكمة، أو أمام دائرة ما قب

 ..54ص] 167[الاستئناف

       إلا أنه حينما يطلب مجلس الأمن المحكمة، بتأجيل النظر في القضية، وفقا للمادة السادسة عشر من       

ة؛         النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ يتقيد بشروط محدد        ى المحكم ة، تخفف من خطورة سلطته عل

 :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

شرط الأول  م   : ال اق الأم ن ميث سابع م صل ال ا للف د صدر وفق اء، ق ب الإرج رار طل أن ق ة ب د المحكم تأآ

ة        ]153[المتحدة ا المحكم ك                . ، وليس وفقا لجرائم تختص به ة لتل ذه المحكم أي يجب أن يكون في نظر ه

 .345ص] 7[ صفو الأمن والسلام العالميالجرائم ما يعكر

ن تقتنع المحكمة، بان قرار طلب التأجيل قد تم تبنيه وفقا لإجراءات التصويت الصحيحة،         أ :الشرط الثاني 

بوجوب صدوره بإجماع أراء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقد يكون في استخدام حق الاعتراض               

 .عضاء ما يحول دون إصدار مثل هذا القرارمن قبل أحد هؤلاء الأ  ) -Veto الفيتو(

ديهيا، فلا                         :الشرط الثالث   د يكون ب شرط ق ذا ال ن، فه را صريحا لمجلس الأم  أن يعبر قرار الإرجاء تعبي

د                   ان ق يعتد بالتعبير الضمني، آأن يقوم مجلس الأمن بإحالة حالة ما إلى المحكمة تشكل نفس الحالة التي آ

 .ء التحقيق فيهاطلب المجلس من المحكمة إرجا

ة إلا أن تتوقف عن                     ى المحكم         وإذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة، في طلب مجلس الأمن، فما عل

دوليين،                       سلم والأمن ال دا لل ل تهدي ا تمث إجراءات المقاضاة، ولو آانت القضية تدخل في اختصاصها، لأنه

نصوص ميثاق الأمم المتحدة المذآورة في  وبالتالي تندرج هذه القضية في اختصاص مجلس الأمن، وفقا ل 

 .48ص] 167[الفصل السابع منه، وليس تحت اختصاص المحكمة، وفقا لنظامها الأساسي
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ق لا  د يعي ضية، ق ي الق ل النظر ف د طلب مجلس الأمن بتأجي ة، بع ه المحكم وم ب        إذن أي إجراء تق

 . ]175[ادة السلم والأمن الدوليينمحالة سلطات مجلس الأمن، ويعرقله في اتخاذه لتدابير استع

ة إلا في حدود ضيقة، وأن لا يجدد طلب                           ذه المكن        وفي الأخير نأمل أن لا يستخدم مجلس الأمن ه

دا    تثنائية ج روف اس ي ظ اء إلا ف صاص     ]176[الإرج د اخت ي تجمي س ف ل المجل ن قب يع م  ،  وأي توس

  .256ص] 112[أي العامالمحكمة لن يكون مقبولا في نظر المجتمع الدولي والر

 أثر التدخل بين نشاطي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.2.2.2

 
دولي وإختصاصا                       إن حفظ   السلم والأمن الدوليين يعتبران من التبعيات الرئيسية لمجلس الأمن ال

ه  صا ل ة الجنائ]177[خال ام الأساسي للمحكم ي النظ ا ف ي ، وإن الجرائم المعاقب عليه دد ف ة ته ة الدولي ي

الم             اه الع ذا رف ذين              . ]153[الوقت ذاته السلم والأمن الدوليين وآ تقلالية آل من سلطات ه لمنا بإس إذا س ف

ا؟              ة رفضه منه ة في حال ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ( الجهازين، فما هو أثر قرار مجلس الأمن الموجه إل

م المتحدة               ا هي عيوب تدخل مجلس الأمن بقرار      م، و )الفرع الأول  اق الأم سابع من ميث ا للفصل ال ه وفق ات

 ).الفرع الثاني( في نشاط المحكمة الجنائية الدولية وبخصوص في مسالة حفظ السلم والأمن الدوليين؟ 

ى دول      أثر قرار مجلس الأ   . 1.2.2.2     ة عل ة الدولي ة الجنائي من غير المقبول أمام المحكم

 أعضاء في منظمة الأمم المتحدة

 
دول                 اتق ال ى ع ى عل ة، يلق دة جماعي ة، معاه ة الدولي ة الجنائ ي للمحكم ام الأساس ر النظ       يعتب

 .]178[الأطراف فيها إحترام الإلتزامات القانونية الناشئة عن هذه المعاهدة 

ا  . 40ص] 167[ين عن معاهدتين جماعيتين مختلفتين    ضين ناشئ غير أنه أحيانا قد نجد إلتزامين متعار       آم

زام           ال في الإلتزام  هو الح  اق        الناشئ عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والإلت  الناشئ عن ميث

ة طرف في                         .  هيئة الأمم المتحدة   ا إذا آانت دول ة م ا، ففي حال الا واقعي ورد مث زامين ن ولنفهم هذين الإلت

سابعة    . ي قضية معينةساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقوم بالتحقيق أو المقاضاة ف      النظام الأ  ادة ال ا للم فوفق

ذه  رر ه ة سوف تق رةعشر من النظام الأساسي للمحكم ي أحيلت من الأخي دعوى الت ذه ال ول ه دم قب  ع

احبة     ة ص رف دول ن ط ا م اة فيه م المقاض دعوى ت ذه ال سبب ان ه ة ب ام للمحكم دعي الع رف الم ط

سابع   القضية متصرفا  يقوم بإحالة هذهولكن بالمقابل فمجلس الأمن الدولي .الإختصاص  بموجب الفصل ال

رة                 ة عشر فق ادة الثالث تناده للم ة بإس ة الدولي من النظام   " ب " من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائ

 .الأساسي للمحكمة

اعيتين          دتين جم الإلتزام الأول هو   ،ففي هذا الميثال نجد إلتزامين متعارضين ناشئين عن معاه  ف

ضت ال  ة رف ى       دعوى أن المحكم دعوة إل ك ال ة تل ام بإحال ن ق س الأم و أن مجل اني ه زام الث ا الإلت ، أم
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ذه          إ، لذا نتساءل عن مصير قرار مجلس الأمن الخاص بالإحالة           المحكمة ة والمرفوض من ه ى المحكم ل

ارة أخرى هل  رة؟ وبعب ة يالأخي ة الجنائي زام الناشئ عن المحكم رم الإلت رار وحت ي رفض ق ل ف المتمث

ص ة ال نالإحال ن مجلس الأم دولي، أم ادر م ني ال رار مجلس الأم زام الناشئ عن ق رم الإلت  الخاص حت

 .ناشئ عن ميثاق الأمم المتحدة؟اللتزام لمحكمة للفصل فيها وهو الإ إلى احالة مابإحالة 

ة احد الأعضاءالدائمين                    زامين في ظل هيمن  قد تتحقق هذه التساؤلات او هذا التعارض بين الإلت

رار وفق               المن  في مجلس الأم    للفصل   اتمتعون بحق الفيتو، وذلك للضغط على مجلس الأمن بإستصدار ق

ذه                          رغم أن ه ى ال ة، عل ة الجنائي ى المحكم ا إل ة م السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة يخص إحالة حال

 .41ص] 167[ طرف في النظام الأساسي للمحكمةةالحالة قد تم التحقيق أو المقاضاة فيها من قبل دول

ي البفخلا سلم ف ظ ال ة حف د لبعث نة والهرسك ل التجدي دة بيوغوسلافيا وس ات المتح طالبت الولاي

ة                    ضائية للمحكم ة الق الأمريكية من مجلس الأمن إعفاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الولاي

ان رد            ن، وآ ات المتحدة   الجنائية الدولية، فرفض الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأم الولاي

دولي         2002 جويلية   12 في   1422الأمريكية إستخدام حق النقض بصدور القرار         من مجلس الأمن ال

ي عشر    دة إثن وات لم ذه الق ق به ق أو مقاضاة تتعل اء أي تحقي ة إرج ة الدولي ة الجنائي ن المحكم ب م يطل

 .]179[شهرا، ويعتزم مجلس الأمن تجديد هذا القرار سنويا

دابير                  وآذا قد تتخذ   ة ت ات المتحدة الأمريكي ى رأسها الولاي  الدول الكبرى في مجلس الأمن وعل

ا للفصل                          رار وفق صدار ق ى مجلس الأمن لإست وم بالضغط عل اب، وتق ة الإره د بمحارب مختلفة، آالتهدي

ة المتعلق                  ذه الحال رغم من أن ه ة السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإحالة حالة ما إلى هذه المحكمة على ال

ـمة             ـذه المحـك ـن إخـتـصاص هـ ـررت     40ص] 167[بالإرهاب لا تدخـل ضم ـالي إذ ق ة   ، وبالت المحكم

ا عدم إختصاصها او عدم قبول       ا الأساسي         ل ه ا لنظامه دعوى وفق ذه ال ع          ،ه ى توقي رى إل دول الكب  لجأت ال

 . بعض الدول الأطرافإتفاقيات ثنائية مع

ضا    ]180[على مثل هذه الجرائم  ية  لمنع إنطباق إختصاص المحكمة الجنائية الدول      أ أي ا تلج ، آم

رارات مجلس            م المتحدة، لفرض ق ة الأم اق منظم الدول الكبرى إلى فرض الآليات التي إشتمل عليها ميث

 :ولا يمكن أن تخرج هذه الآليات عن أربعة أساليب.الأمن على الدول الأعضاء

دعو،    أو يحث، يطلب، يناشد  : للعبارات التالية  هيتخذها مجلس الأمن بإستعمال   :  التوصية -الأسلوب الأول   ي

د                ى تهدي ؤدي إل أنه أن ي دوليين       اوذلك عندما يكون النزاع من ش سلم والأمن ال ة       ]182[ل ين الأمثل  ومن ب

ذا الأ رار  له لوب، الق ي   746س ن ف س الأم دره مجل ذي أص اي 17 ال سالة  1992 م شأن الم  ب

 . 81ص] 57[الصومالية

دة لا يمكن حصرها           :ر المؤقتة  التدابي  -الأسلوب الثاني  ة عدي ا    ]182[إن التدابير المؤقت الأمر  :  ومن بينه

سلحة                    ب وات الم سحاب الق ى إن دعوة إل ة، ال ات العدائي اطق،     في وقف إطلاق النار ووقف العملي  بعض المن
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ة دو            ة لأي سلامة الإقليمي سيادة أو الإستقلال أو ال أنه الإضرار بال اذ أي إجراء من ش ة،  الإمتناع عن إتخ ل

 . ي الكويتيق بشان النزاع العرا1990 أوت 9 في 662آالقرار الصادر من مجلس الأمن رقم 

ث لوب الثال ع -الأس دابير المن ادة  : ت ي الم دابير واردة ف دة ولا تخص 41وهي ت م المتح اق الأم ن ميث  م

لحصر، ولا يجوز   إستخدام القوة المسلحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي واردة على سبيل الميثال لا ا   

ا                       دة تمنعه دابير بمعاه ذه الت ستهدفة به ة الم ا مع الدول لأية دولة عضو الإمتناع عن تنفيذها بدعوة إرتباطه

م                                صادر من مجلس الأمن رق رار ال ا الق ذ، ومن بينه دابير موضع التنفي ذه الت شارآة في وضع ه من الم

وفمبر   29 في  876 دول المتح   1990ن ذي رخص لل ة مع الكوي   ال ة ضد    الف ال الحربي اللجوء للأعم ت ب

 .86ص] 57[العراق

  .الحصر والعملياتواهرات ظوهذه التدابير تعني الم : تدابير القمع-الأسلوب الرابع

 .]183[ة التابعة لأعضاء الأمم المتحدةيأو البربطريق القوات الجوية والبحرية الأخرى 

دول الأعضاء        ى عاتق ال م المتحدة، وتتصف      آل هذه التدابير تشكل إلتزامات عل ة الأم  في منظم

اج   بالسمو على أي إلتزامات تعاهدية أخرى،        ا لنص                 وهي نت م المتحدة  تبع ة الأم  دول أعضاء في منظم

م         "  من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص        103 ةالماد إذا تعارضت الإلتزامات التي ترتبط بها أعضاء الأم

ى              المتحدة، وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي إل        ة عل اتهم المترتب العبرة بإلتزام ه ف تزام دولي آخر يرتبطون ب

 ".هذا الميثاق

ا من               امية عن غيره م المتحدة هي إلتزامات س اق الأم إذن حسب هذا النص فالإلتزامات الناشئة عن ميث

 .دوليةالإلتزامات التعاهدية الأخرى، بما فيها الإلتزامات الناشئة عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال

ين   ا ب ة فيم ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ئة عن النظ ات الناش ون الإلتزام د تك ه ق ر أن غي

م المتحدة          ،أطرافها تمتاز بالسمو على الإلتزامات الناشئة عن مجلس الأمن         ة الأم دى هيئ از ل ك  .  آجه وذل

 :لثلاثة إعتبارات

ار الأول ئة ع : الإعتب ات الناش تعلمت الإلتزام ا إس دوإذا م ن ال س الأم م  ن مجل ة الأم دى هيئ از ل لي آجه

رض سياسي أو لمصلحة   ، لغ آأداة في يد إحدى الدول الكبرى المهيمنة على مجلس الأمن الدولي          المتحدة،  

رار          ) النقض( ، آأن تقوم  دولة تحضى بحق الفيتو         41ص] 167[محضة في مجلس الأمن بإستصدار ق

ة           وطني من دول رر،       منه يخص سلب إختصاص القضاء ال ة دون مب ة الدولي ة الجنائي  طرف في المحكم

د       رار، ق ذا الق ي أصدر ضدها ه ة الت ة أن الدول صة، تحت ذريع ة مخت ة الدولي ة الجنائي صبح المحكم لت

ا،                     التحقيق في القضية أو مقاضاة فيه د قامت ب عارضت مصالح خاصة للدولة الكبرى، بالرغم من أنها ق

 .ما على المحكمة الجنائية الخاص بإحالة حالة  مجلس الأمن رفهنا ما على المحكمة إلا أن ترفض قرا
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از                    : الإعتبار الثاني  ذة بحق  الجه از القضائي ناف رارات الجه أنه من المعروف والمستقر عليه قانونا أن ق

ة            ى        السياسي، وبالتالي فالإلتزامات الناشئة عن الجهاز القضائي آالمحكمة الجنائي سمو عل سم بال ة تت الدولي

 .زامات الناشئة عن جهاز سياسي آمجلس الأمن الدولي لدى منظمة الأمم المتحدةالإلت

ث  ار الثال ه        : الإعتب ي قرارات سد ف ضائي المج دخل الق ته لت د ممارس دولي عن ن ال س الأم لطة مجل إن س

ة      ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ن النظ ستمدة م ة، م ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ا إل ة م ة حال الخاصة بإحال

ة    فمجلس الأمن لا يستطيع، ، ولم يعطيها أياه ميثاق هيئة الأمم المتحدة      ]153[وليةالد ة الجنائي منح للمحكم

 من جهة، أما من جهة أخرى        ا ، وهذ  43ص] 167[إختصاصا أوسع من الذي منحه لها نظامها الأساسي       

 .]153[منفالمحكمة الجنائية تستطيع أن تقرر سلطاتها بإستقلالية تامة في مواجهة مجلس الأ

ا للفصل                  هافالقرارات التي يتخذ   ة والتي صدرت وفق ة الجنائي ة المحكم  مجلس الأمن في مواجه

م                              ة الأم اق منظم ة ناشئة عن ميث و أعتبرت إلتزامات قانوني م المتحدة،  ول ة الأم اق منظم السابع من ميث

سمو عن  دة، وإتصفت بال ي االإالمتح دول الأعضاء ف ة الأخرى لل ات الإتفاقي ة لتزام ة وهي ملزم لمنظم

يح لمجلس       الإلا أنها لا يمكن أن تعدل نصوص النظام الأساسي للمحكمة ب           . ]184[بتنفيذها طريقة التي تت

ة، و     رارات المحكم دل  ق ن أن يع س الأم ن لمجل ة، ولا يمك ذه المحكم صاص ه لب إخت ن س ا يالأم جعله

 . فيهةعضائه الدائمالأتتماشى مع مصالح 

ة،               آما لا يمكن جعل القضية       ة الدولي ة الجنائي ا للنظام الأساسي للمحكم ة  وغير مقبولة وفق مقبول

م المتحدة،            اق الأم سابع من ميث ى الفصل ال ة عل دولي المبني وفقا لقرارات الإحالة من قبل مجلس الأمن ال

 :وذلك لسببين

دو                 : السبب الأول  ة إحدى ال ة إذا حظي بحماي رى   هروب المتهم بإرتكاب جرائم دولية من يد العدال ل الكب

 . مجلس الأمن الدوليفي الدائمة العضوية 

ة العضوية في مجلس                    : السبب الثاني  ة دائم مقاضاة المتهم مرتين، في حالة توجيه التهمة من طرف دول

 Non Bis(  فمرة يحاآم أمام محكمة وطنية، ومرة أمام المحكمة الجنائية، فهذا الأمر يهدر قاعدة .الأمن

In Idem ( 212ص] 185[اسية للمتهمـوق الأسـارخا لحقـهاآا صـتبر إنتـويع.  

ا أو                          بحيث لا يجوز    ن به ة سبق أن أدي ى جريم اب، عل ة أو للعق  تعريض أحد الأشخاص مجددا للمحاآم

ا رئ منه انون اب ا للق ائي وفق م نه د، بحك ل بل ي آ ة ف راءات الجنائي ع . لإج ارض م ر يتع ذا الأم ذلك ه وآ

 .فيه المادة العشرون منهنصوص النظام الأساسي للمحكمة بما 
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 عيوب تدخل مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائية الدولية. 2.2.2.2

 
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية، آلية قانونية لقمع الجرائم الدولية ومعاقبة المتسببين في هذه 

آما تتمتع . امهاالجرائم، وقد منح النظام الأساسي لهذه المحكمة، إختصاصات واسعة في ممارسة مه

 . شخصية قانونية دولية مستقلة عن أي جهاز آخرب

اق    دة، بموجب إتف م المتح ة الأم ة بمنظم ا علاق ام له ه ع ة بوج سه فالمحكم ت نف ي الوق ن ف ولك

ن              س الأم اص بمجل ه خ رتبط بوج ة، وت ي للمحكم ام الأساس ي النظ راف ف دول الأط ة ال ده جمعي تعتم

دوليين      ، لإشتراآهما في مسال    ]153[الدولي م             ،ة حفظ السلم والأمن ال اق الأم ا ميث م يخوله ة ل ذه العلاق  وه

 .المتحدة لمجلس الأمن، بل نجد مصدرها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

دأ  سدة لمب ة، المج ة دولي ب إتفاقي ة بموج ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم اؤل بإن ل التف م آ ورغ

ائم الدولية، ومن ثم تحقيق العدالة الدولية الجنائية، إلا أن تدخل           هدف قمع الجر  بالرضائية فيما بين الدول،     

ذا نجد                              ه، ل شأت من أجل ذي أن شود ال ى تحقيق الهدف المن لبا عل ؤثر س مجلس الأمن في نشاط المحكمة ي

 :بعض النقائض أو الثغرات تعرقل التحقيق الفعلي للعدالة الدولية الجنائية، ونورد منها ما يلي

 يد الإختصاص الموضوعي للمحكمةتقي. 1.2.2.2.2

 
ي            دخل ف ي ت رائم الت ة، الج ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ن النظ سة م ادة الخام رت الم د ذآ لق

ة                  ]186[إختصاصها د في إختصاص المحكم الي فالتقيي ى سبيل الحصر، بالت ، وهذه الجرائم وردت عل

  لإمكانية دخول      شـأنه أن يـؤدي إلى عـرقلة نشاطها وجعلها جهازا غير مستقلانـم

 

ة،                ا             الأجهزة الأخرى في  نشاطها المتمثل  في قمع الجرائم الدولي الرغم من أنه ا، ب بحيث لا تختص به

ه                    دخل بقرارات جرائم خطيرة جدا، ونذآر على سبيل الميثال الإرهاب الدولي، الذي يمكن لمجلس الأمن ت

ة          .لمحاربة هذه الجريمة حفاظا على السلم والأمن الدوليين        د  ضف إلى ذلك، أن تقييد إختصاص المحكم ق

ة          يتناقض مع مبدأ   ة الدولي ة        .   التكاملية بين المحاآم الجنائية الوطنية والمحكمة الجنائي ة يمكن لأي فمن جه

رى في مجلس                         دول الكب ة أخرى يمكن لل دولة أن تعاقب على هذه الجرائم في قوانينها الوطنية، ومن جه

ى              الأمن إستصدار قرار يخص إن      ة عل ة لغرض المعاقب ة مؤقت ة دولي ة من  شاء محاآم جنائي  جرائم   جريم

شأت    ؤدي هذا إلى سلب إختصاص المحكمة ودحض   ، بالتالي ي   ]187[تختص بها المحكمة    الحجة التي أن

 .من أجلها
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ن          .2.2.2.2.2 س الأم لطات لمجل ة س ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ل النظ  تخوي

 الدولي

 
د خول النظ دخل ألق ن يت لطات لمجلس الأم ة، س ة الجنائي ا يام الأساسي للمحكم ه وفق اه بقرارات

 .للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك بطريقتين

رار                        :الطريقة الأولى  ة، بق دى المحكم ام ل ى المدعي الع ا إل ة م ة حال  إمكانية مجلس الأمن بإحال

م المتحد             اق الأم سابع من ميث ر المشار إليه        متصرفا بموجب الفصل ال ة أو أآث ا تكون جريم  في  اة، حينم

 .]153[قد إرتكبتمن النظام الأساسي للمحكمة، المادة الخامسة 

نقض في مجلس             رى حق ال دول الكب وهذه الطريقة آما سبق أن ذآرنا، إذا ما إستعملت إحدى ال

رى، سوف تضغط                   ة الكب ذه الدول ى مجلس الأمن        الأمن، ضد دولة معينة التي لا تعمل وفقا لسياسة ه  عل

ه،                      ة لدولت ة وطني حتما للإستصدار قرار ضدها أو ضد أحد موا طنها لمعاقبته ولو برئ أو أدين في محكم

د أنتهكت النظام الأساسي                         ا ق رتين، فهن ا م ة ذاته بالتالي تهدر حتما مبدأ عدم جواز المحاآمة عن الجريم

 .للمحكمة خاصة المادة العشرون منه

مجلس الأمن    الجنائية،  تمثل هذه الطريقة في تخويل النظام الأساسي للمحكمة          وت :الطريقة الثانية 

ـ ـه إل ـة طلب ـرا يها،سلـط ي عشر شه دة إثن ـيق أو المقاضاة لم اء التحق ي ،  بإرج دأتف ضية ب ة قـ  المحكم

م             عن  بالتحقيق أو المقاضاة فيها، وذلك بقرار يصدر         اق الأم سابع من ميث مجلس الأمن بموجب الفصل ال

 .]153[تحدة، ويجوز تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتهاالم

ر من              إن هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن من طرف النظام الأساسي للمحكمة تحد بشكل آبي

 : لسببين الآتيين255ص] 167[سلطاتها و إستقلاليتها

و   بإستعمال حق   ، شاءمتىمن إرجاء التحقيق أو المقضاة  قد يطلب مجلس الآ:السبب الأول  الفيت

 .قلة نشاط المحكمة ر لعى دون مبرر سو, من طرف دولة عضو دائم فيه

ة         : السبب الثاني  دد المرات التي يمكن لمجلس          لإن عدم تحديد النظام الأساسي للمحكمةالجنائي ع

ى عشر شهرا         دة إثن ر ال   ،الآمن تجديد طلب توقيف التحقيق أو المقاضاة لم د من غي ول م يع ر    قب و من غي

ي س, المنطق ب مت ب دد الطل د يج ن ق س الأم ك  أرادىبب أن مجل شاط  ،ذل د ن ل و يجم الي يعرق  وبالت

 .43ص] 134[المحكمة
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 عدم إعطاء تعريف لجريمة العدوان. 3.2.2.2.2

 
ة ذآرت جريمة العدوان في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحك                دون , م

ا ا له اء تعريف ك ب, إعط ادتين ل إعتمجيتأوذل ا للم شأنها وفق م ب ام الأساسي 123 و121اد الحك ن النظ  م

ة،       م في و وضع شروط التي بموجبها تمارس المحكمة إختصاصها،       , ]188[للمحكمة   ذه الجريم ق به ا يتعل

 .و يجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة 

ة الع         شاط               ودفمن خلال عدم إعطاء تعريف لجريم ى ن ر مباشرة إل ة غي الأمر يحال بطريق ان، ف

ة في                  شاط المحكم دخل في ن ق ا يت م مجلس الأمن، و بمفهوم المخالفة فمجلس الأمن يت دوان،   عل ة الع  بجريم

م المتحدة،                          اق الأم ين  من ميث ادة التاسعة و الثلاث ى الم ا إل على أساس أن عدم تعريفها آجريمة، قد يحيلن

رر  (: التي تنص علي أنه   سلم أو الإخلال         مجلس الأ  يق د لل ع تهدي د وق ان ق ا إذا آ اوقع   ب من م ان م ه أو آ

 .)...  عملا من أعمال العدوان

رك      دوان، و ت ا للع م يعطي تعريف دة ل م المتح اق الأم ادة أن ميث ذه الم لال ه ن خ ا يلاحظ م وم

ة عل ل حال دد حسب آ ن ليح رلمجلس الأم دوان أم لاىالأم ل الع ع عم د وق ان ق ا إذا آ دة م ارة  ح ، و بعب

سلطة ال ه ال ذي ل و ال ن ه ك دعوى تأخرى، مجلس الأم ي تحري ة ف ة خاصة بقديري ام المحكم دوان أم الع

ة أو لا، فا                ه جريم ى أن ة  و      ضدول أع  ل الجنائية، لأنه هو الذي يكيف الفعل عل اء النظام الأساسي للمحكم

ن ديها لايمك ام ل دعي الع امالم ال هم القي دوان، وإذا حضال بتكييف أعم ه ع ل فإن ذا العم ن به ي مجلس الأم

ه و با  و في واء دول ذو حق الفيت رر حسب أه رارات مجلس  لسوف يق ي ق ة ف شرعية الدولي در ال الي ته ت

 .الأمن

شاط                         دولي في ن دخل مجلس الأمن ال و مجمل القول أن هذه النقائص و العيوب التي تنجم عن ت

دخلات مجلس             المحكمة الجنائية الدولية، هي عرقلة حقيقية لنشاط المحك        اق ت دم  إنطب تقلاليتها، لع مة و إس

ه حسب مصالحهم   رى في دول الكب ن طرف ال نقض م تعمال حق ال ك لإس ة ذل شرعية الدولي ع ال ن م الأم

 .الخاصة

رارات  ى حساب ق ة عل رارات المحكم وا بق ة، يجب أن يلتزم ام الأساسي للمحكم فأعضاء النظ

از       ر آجه ذا الأخي ا يمجلس الأمن، لكي يبقى ه ى       س رم الي عل ة وبالت ى المحكم ة عل ة اللاحق ة الالرقاب  دول

ي صل    الت اس الف ى أس ا عل دابير إم ن ضدها، ت س الأم ذ مجل ة، يتخ رارات المحكم زم بق الف أو لا تل  تخ

 .80ص] 167[السادس أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
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 خاتمـــــــة
 
 

شائ    واءا بإن دولي، س ن ال س الأم هامات مجل ر إس ة، أو   تعتب ن جه ة م ة الدولي اآم الجنائي ه للمح

ر                  اب، وتقري ا في مناهضة اللاعق دما إيجابي ة أخرى، تق إرتباطه بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة من جه

 .المسؤولية الجنائية الفردية

ه م    ام ب شائه           جفما ق ساني، بإن دولي الإن انون ال رة للق ة الإنتهاآات الخطي لس الأمن ، في مواجه

اآم  ك   للمح ة، وذل ة الجنائي ة الدولي اريخ العدال ي ت دة ف ة جدي ة لمرحل ر بداي ة، يعتب ة المؤقت ة الدولي الجنائي

م                           ام محكمتي الأم ة، أم وا جرائم دولي ذين إرتكب ار الرؤساء ال نهم آب بتوصله إلى محاآمة أشخاص من بي

سابقة،             ة الخاصة بيوغوسلافيا ال ة      المتحدة المتمثلتان في المحكمة الجنائية الدولي ة الدولي ة الجنائي  والمحكم

ا          الخاصة برواندا، اللّتان سعتا إلى وضع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الضرورية للتقاضي، وإعتبرت

ددة الأطراف، التي             ة المتع ة الدولي خطوة أساسية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بموجب الإتفاقي

دول، في          أعطت الفرصة لجميع الدول الراغبة   يادة ال دأ س ك مب اة في ذل ا، مراع ا فيه في أن تصبح أطراف

 .الإنظمام والمصادقة على هذه الإتفاقية

ة، إلا              ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم ن، في آل مراحل إن وبالرغم من غياب مساهمة مجلس الأم

ة الأشخاص                      ة بمعاقب ة قمع الجرائم الدولي رة، فمهم ذه الأخي ا، لا   أن هناك علاقة تربطه به سببين فيه المت

ى                     ؤدي إل ا، ي ا واقعي املتين، وتفعيلهم ين متك تتناقض بمهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فهما مهمت

 .تحقيق السلم والعدالة العالمية

ا، بمناسبة             ه فيه غير أن وجود المحاآم الجنائية الدولية مرهون بإرادة مجلس الأمن، ذلك بتحكّم

 .ة له في ميثاق الأمم المتحدةممارسة وضائفه الممنوح

زاع             يوغوسلافيا السابقة ورواندا  فمحكمتي   ا بن دولي، لإرتباطهم ، لم تحققا آل طموح المجتمع ال

ا في                  ل أساس ذي يتمث انوني، ال راغ الق ى ملء الف ادرتين عل ر ق ين، وغي ان مع معين، في إقليم معين، وزم

ة من           إنشائهما آفروع لمجلس الأمن، الذي يعتبر جهازا ضيقا          في هيئة الأمم المتحدة، لا يمثل سوى الاقلي

 .اعضائه 

ي            دخل ف ن بالت س الام لاحيات لمجل اء ص ة ، فاعط ة الدولي ة الجنائي ا يخص المحكم ا فيم أم

ستقلا في                         ستوجب ان يكون م ذي ي نشاطها، يعتبر هيمنة من طرف جهاز سياسي على جهاز قضائي،  ال

 .            ل الى تسيس المحكمةممارسة وضائفه  فهذا التدخل يؤدي لامحا



 76 

فارتباط مجلس الأمن بالمحاآم الجنائية الدولية، هو إرتباط سياسي، لأن تعامل مجلس الأمن في              

ا                            ا الموضوعية، يكون وفق ا فيه سائل بم ه لمعظم الم ى أساس سياسي، وتكييف معظم النزاعات، يكون عل

 . فيهةلإعتبارات ومصالح تقدرها دول الأعضاء الخمس الدائم

ى عدم تحقيق الأهداف التي                      ؤدي إل آما أن إرتباط مجلس الأمن بالمحاآم الجنائية الدولية، قد ي

 . المتمثل في إقرار المسؤولية الجنائية الفرديةأت من أجلها، خاصة الهدف الأساسي و نش

دد ا                  زاع يه ة في ن ة المؤقت ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم رار إن ن، بق سلم  فعدم تدخل مجلس الأم ل

د       ن، وق س الأم ي مجل راض ف ق الإعت زاع يحضى بح راف الن د أط ى أن أح ل عل دوليين، دلي ن ال والأم

إستعمل حقه هذا ضد قيام المحكمة، لسبب أن رعايا هذه الدولة آطرف في هذا النزاع بما فيهم مسؤوليها                   

 . في العراقدث الآنح، وأحسن دليل على ذلك ما ياإرتكبوا جرائم خطيرة يستوجب المعاقبة عليه

ل في التحقيق                      ة يخص التأجي ة الدولي ة الجنائي آذلك تدخل مجلس الأمن بقرار في نشاط المحكم

ر                             دد المرات غي د لع ة للتجدي ي عشر شهرا قابل دة إثن ة، لم ام المحكم أو المقاضاة في قضية معروضة أم

ل أحد   معلومة، دليل أن الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم، أو مقاضاتهم يحضون بحق ا       لإعتراض من قب

 .أعضاء الدائمين في مجلس الأمن

ة        اآم الجنائي شاء  المح دوليين، بإن ن ال سلم والأم اء ال ذا إرس ة، وآ ة العالمي عيا لتحقيقالعدال وس

 :الدولية وإرتباط مجلس الأمن بهذه المحاآم يجب

ر م      - دة، وغي م المتح ة الأم ي هيئ ضاء ف دول أع ة لل ن ملزم س الأم رارات مجل ون ق ة أن تك لزم

 .للأجهزة القضائية الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية

 قرارات مجلس الأمن الخاصة بالتدخل في نشاط المحكمة الجنائية، للرقابة الدولية عن         عأن تخض  -

 .طريق الهيئة الشرعية، آمحكمة العدل الدولية

دولي، ا    - ذا عدم    التوصل إلى وضع تعريف متفق عليه لبعض الجرائم مثل الإرهاب ال دوان، وآ لع

م المتحدة،    39ترك تكييف جريمة العدوان لمجلس الأمن، آما هو مبين في المادة    اق الأم  من ميث

رار                  تفاديا لإرتكاب هذه الجريمة الخطيرة من طرف أحد أعضاء الدائمين لمجلس الأمن وعدم إق

 .هذا العضو بهذه الجريمة

سليط        تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية     - رك لمجلس الأمن ت ذي لا يت ى النحو ال ، عل

ة،         ام المحكم هيمنته على المحكمة، آتحديد طلبه الخاص بتأجيل النظر في القضية المعروضة أم

د   دة دون التجدي رة واح ة،       . بم ي للمحكم ام الأساس ي النظ رى ف رة أخ رائم خطي ذلك إدراج ج آ

اذ موقف خاص بأ       آجريمة الإرهاب، وجريمة المخدرات     شامل      وإتخ دمار ال رك     سلحة ال دم ت ، لع

 .مجلس الأمن يقرر محاربة هذه الجرائم
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ذا             - المي، وآ ام الع رأي الع ا ب ا وتأثيره ل دوره مراجعة ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وضرورة تفعي

دوليين، و        سلم والأمن ال ادة النظر في عضوية مجلس الأمن        وضع تعريف دقيق ل ضرورة إع

ق، و   بتحديد صلاحيته بشكل د    الدولي ه،     قي اد عدد الأعضاء في الأحرى  إزدي و     أو ب اء حق الفيت إلغ

 .لتحقيق المساواة فيما بين الدول، وبالتالي تحقيق العدالة الدولية الجنائية

ام         ى النظ ام إل ر، بالإنظم ة وبخصوص الجزائ ا العربي ا فيه دول بم ة ال ادر آاف ا أن تب ورجائن

سالة           الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ذلك لمشارآ      رارات المصيرية آم اذ الق ة الدول الأطراف في إتخ

 .تعريف العدوان والإرهاب

سانية،       داء الإن ة أع ه بمحاآم سعى إلي ذي ت دفها ال ة ه ة الدولي ة الجنائي ق المحكم ا أن تحق وأملن

 ).إن أردتم السلم إعملوا للعدالة( وإحلال السلم الذي يستوجب وجود عدالة، فالحكمة تقول 
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 قائمة المراجيع
 

 
روت، سنة                    : محمد السعيد الدقاق    :   أنظر  -1 شر، بي ة للطباعة والن دار الجامعي ة، ال ة الثاني دولي، الطبع التنظيم ال

1982  

فة -2 ؤلاء الفلاس ين  ه ن ب باني -: م سوف الاس ا"  الفيل سكودي قيتوري سوف )1546-1440" (فرانسي ؛ الفيل

 ).1767-1714" (دوقاتل"؛ الفيلسوف الألماني )1645-1583" (جروتيوس" الهولندي     

ذ  -3 ين ه نة    :ه المعاهدات   من ب سويد، روسيا،س دنمارك، ال ين ال اد ب دة الحي ي    1780معاه ي تناولت قواعد الحرب ف  الت

 البحار؛ 

 هاي الأولى ، أآد على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية في الحرب؛  اتفاقية لا1868 بترس بورغ سنة  سان     تصريح

،التي دعت إلى تجنب الحروب            1907 اتفاقية لاهاي الثانية سنة      ، تم من خلالها تنظيم قواعد الحرب؛      1899     سنة  

 .ونزع السلاح
ليمان:  أنظر– 4 د االله س ة: (عب ة الجنائي ة الدولي ة للعدال ة الراهن صادية،   ) الأزم ة الاقت وم القانوني ة للعل ة الجزائري ؛ المجل

 1986، العدد الأول، مارس 23لسياسية، الجزء ا
 .1945 أوت 8 نشأت المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ، بموجب اتفاق لندن -5

  نشأت المحكمة العسكرية الدولية لطوآيو، بموجب الاعلان الصادر من القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان-6

 .1946 أفريل 26في ) ماك إرثر     (

واجي.د: نظر أ-7 ادر القه د الق ي عب ة،       : عل ة الدولي اآم الجنائي ة المح رائم الدولي م الج ائي أه دولي الجن انون ال الق

 .2001الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة 

ة           : روجيه غارودي  :  أنظر -8 ى العربي ه إل سياسة الإسرائيلية ، ترجم ات المؤسسة لل ي، صدر   آي.ع.م: الخراف لان

 .1997عن       دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

سطين                       -9 ا يحدث في فل دا، وم سابقة وروان ة اليوغوسلافيا ال   من بين هذه الظروف نذآر ما حدث في الجمهوري
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 1994نوفمبر
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    103-Mame Mandiaye Niang (Le Tribunal Pénal International pour le  

      RWANDA et si la contumace était possible!), R.G.D.I.P, n°2,  

     Tome,103,1999 
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 du 06/16/ 2004:  للمزيد من المعلومات أنظر الموقع التالي-104

com.diplomaticjudiciaire.www 

105- Refaëlle Maison, (Le crime de génocide dans les premiers    

       Jugements du  Tribunal Pénal International pour le Rwanda),  

       R.G.D.I.P. n°1,1999  

ر،      ، المجلة ا  "لم رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا     مقدمة بق : " لايتي آاما  -106 صليب الأحم ة لل لدولي

 1998، نوفمبر ديسمبر 58 العاشرة، العدد السنة 

دوليتين       : ( آن ماري لا روزا    -107 ائيتين ال انون        . تحد آبير أمام المحكمتين الجن ات الق ين متطلب ق ب التوفي

ة راءات العادل ساني والاج دولي الان دد ، المج)ال ر، الع صليب الأحم ة لل ة الدولي رة، 58ل سنة العاش ، ال

  1998نوفمبر ديسمبر 

108  -Article 95/2 de la Convention de Genève Relative au Traitement  

      des prisonniers de guerre  du 12 Août 1949, Stipule : « pour tous les  

      prisonnier de guerre, la détention préventive en cas de fautes  

      disciplinaires sera réduite au strict minimum et n’excédera pas  

      quatorze jours ».  

 . من ميثاق الأمم المتحدة2/7 أنظر المادة -109  

ة أنظر       -110 ود المبذول دين عوض    .د:  حول الجه د محي ال دولي الج    : محم انون ال ائي، دراسات في الق  ن

 1969، القاهرة، مجلة القانون والإقتصاد

م -111 د بلقاس ي  : " أحم ائي دول ام جن اء نظ و إرس صادية   "نح ة الاقت وم القانوني ة للعل ة الجزائري ، المجل

 1997، سنة 4، رقم 35والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 

 الحقوق، السنة العاشرة،    مجلة الأمن و  " اختصاص المحكمة الجنائية الدولية     " محمد يوسف علوان     -112

  2002العدد الأول، آلية الشرطة، دبي، جانفي 

113-Alioune Tine, La Cour Pénale Internationale, L’Afrique face au défi  

      de l’impunité. ed : Raddho, DAKAR, Sénégal, Juin 2000   

 . الأحمرهو أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب" غوستاف موانية"-114

ول:  أنظر-115 ت ه ستوف آي ة : "آري ة دائم ة دولي ة جنائي شاء محكم راح لإن ة "أول إقت ة الدولي ، المجل

 1998، جويلية 60، العدد 11للصليب الأحمر، السنة 

ليمان . د-116 ليمان س د االله س ات    : عب وان المطبوع ائي، دي دولي الجن انون ال ي الق ية ف دمات الأساس المق

 الجامعية،
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 .1992المرآزية، بن عكنون، الجزائر، سنة  السا حة 

واد-117 ي   230، 229، 228، 227: الم ة ف دولي، المؤرخ رام ال شان الاج اي ب ادة فرس ن مع  25، م

 ، 1919جانفي 

118-MAHIOU Ahmed, « Les Processus de Codification du Droit  

      International Pénal », in, Hervé Asensio, Emmanuel Decaux et Alain  

      Pellet droit international pénal, edition, A pédon, centre de droit    

      international de l’universsité Paris, nantére, 2000.              

حاتة.   د-119 دين ش تراتيجية : علاء ال ة الاس ة دراس ة الجريم دولي لمكافح اون ال اون التع ة للتع  الوطني

  .2000الدولي لمكافحة المخدرات، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 

؛ 1924؛ بروتوآول جنيف 1926مشروع معاهدة المعونة المتبادلة :   من بين هذه الاتفاقيات نجد-120

ب الارهاب سنة ف لتجريم وعقا؛ إتفاقية جني1928؛ ميثاق بريان آيلوج 1926إتفاقية لوآارنو 

1937 

 121- Bassiouni M.Cherife, « L’Expérience des Premières Juridictions  

     Pénales Internationales ». in, Hérvé Asensio, Emmanuel Decaux et  

    Alain Pellet droit international pénal, edition, A pédon, centre de droit  

    international de  l’universsité Paris, nantére, 2000.   

  صادقت عليها دولة واحدة وهي الهند-122

123- Yves Ternon, « L’espoir d’une Cour Criminelle Internationale » ,  

      in,Travail  de  Mémoire 1914- 1998 

 .من السويد" يل ساندسترومإم"من بانما، الأستاذ " رآاردو ألفارو"  من بينهم الدآتور-124    
  125- Bennauna Mohamed, « La Cour Pénale Internationale ». in, Hervé Asensio,   

      Emmanuel Decaux et Alain Pellet droit international pénal, edition, A  

     pédon, centre de droit international de l’universsité Paris, nantére,  

     2000.              

وترات       : الحياد نظريا وفي التطبيق   :"  لاري منيار  -126 ار عن الت صليب       "بعض الأفك ة لل ة الدولي ، المجل

 1999المطبعة الذهبية، القاهرة،   الأحمر، 

127- Jean François Dobelle, « Positions des Etats dans la négociation »  

     in, la Documentation Française, La Cour Pénale Internationale, impression,  

      D.F, Septembre 1999.  
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128- Bassiouni M.Cherif, Introduction au Droit Pénal International. ed,  

      BRUYLANT, Bruxelles Belgique, 2002 

129- MAURO Politi, « Le Statut de Rome de la Cour Pénale   

        Internationale le  Point de Vue d’un Négociateur ». R.G.D.I.P. n°4,   

        1999. 

: مفيد شهاب. ، د) تقييم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:(محمد شريف البسوني. أنظر د-130

  2000القانون الدولي الانساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، دراسات في    

الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل الصين، العراق،قطر، سودان، :  الدول التي عارضته هي-131

 سيرلانكا،

 2002، 21 العدد ،مجلة الإنساني) محاآمة أعداء الانسانية(:فؤاد عبد المنعم رياض.د:أنظر-132   

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ) نظرة على المحكمة الجنائية الدولية:(عبد المجيد زعلاني.  د-133

 2001، 2، رقم 39والاقتصادية   والسياسية الجزء 

 134-Sur Serge,  « Vers une Cour Pénale Internationale La Convention  

        de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité », R.G.D.I.P , n°1,  

       1999 

  www.Iccnow.org du 27/11/04 : حول هذا التحالف أنظر الموقع التالي-135

     136- William Bourdon, « Rôle de la Société Civile et des ONG ». in, la  

       Documentation Française, la Cour Pénale Internationale, impression,  

       D.F, Septembre 1999               

 :حول مشارآة المنظمات غير الحكومية في مؤتمر روما أنظر الموقع التالي -137

2004  /9/15 du fr.msn.search.www                                                              

138- Marie Claude Roberge, « La Nouvelle Cour Pénale  

       Internationale : Evaluation Préliminaire ». Revue Internationale de la  

       Croix – Rouge, n°832, décembre 1998    

سبعة عشر  ( 17لتشكيلها من " لجنة السابعة عشر" ، وسميت ب 1951 تم تعيين هذه اللجنة سنة       -139

 .نسبة إلى مكان وضعها" لجنة نيويورك" ، آما سميت ب)فقيها من مختلف الدول

 . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية35، والمادة 34 المادة -  140

، مجلة الأمن ) الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية: ( معتصم خميس مشعشع: ظر  ان-141

 2001والقانون، السنة التاسعة، العدد الأول، دبي، جانفي 
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 . من ميثاق الأمم المتحدة108المادة  -142

  من ميثاق الأمم المتحدة18الفقرة الأولى من المادة -143

  من ميثاق الأمم المتحدة18مادة الفقرة الثانية من ال-144

145- Eric David, « la Répression Pénale Internationale : L’avenir de la   

     Cour Pénale Internationale ». in, Paul Tavernier  et Laurance  

     Burgorgue –Larsen, Un siècle de Droit International Humanitaire. ed  

     Bruylant, Bruxelles, 2001     

التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري : "  من ميثاق الأمم المتحدة على108 تنص المادة -146

إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها " الأمم المتحدة" على جميع أعضاء 

من الدائمين وفقا للأوضاع الدستورية ثلث أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأ

    ".في آل دولة

م           -147 ضاء الأم ث أع ة، وثل ة العام ضاء الجمعي ي أع ة ثلث ون بموافق دة يك م المتح اق الأم ديل ميث تع

 .المتحدة، من بينهم أعضاء الخمس الدائمين لمجلس الأمن

اف المحكمة الجنائية، أنظر حول المناورات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لإضع  -148

   10/15du  org.amnesty.www/    2003:الموقع التالي

 .2002 جويلية 1وفيما بعد دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في  -149

150- Juan – Antonio Carrillo Salcedo, « La Cour Pénale Internationale :   

       L’humanité Trouve une Place dans le Droit International »,  

       R.G.D.I.P, n°1,1999 

شريعاتها،          2000 ديسمبر   28 فالجزائر التي وقعت على إتفاقية روما بتاريخ         -151 ديل ت ، تقوم حاليا بتع

  : الجنائية، أنظر الموقع التاليإستعدادا لدخولها إلى النظام الأساسي للمحكمة

www.iccnow.org.du27.11.2004        
 وفي تقديرنا أن الوقت الذي إستغرقه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لدخوله حيزا التنفيذ، لم يكن إلا -152

 .من طرف الدول المنظٌمة إليهالضرورة إعتماد تشريع داخلي 
م        :  أنظر-153 ة رق ة، وثيق ة الدولي ة الجنائي د  Conf 183/9   / Aملحق النظام الأساسي للمحكم  المعتم

ة  17في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين       ة  18، والمحرر في   1998 جويلي  1998 جويلي

  . 2002لية  جوي1بروما عاصمة إطاليا، والذي دخل حيز التنفيذ في 

ة -154 دمت آلم ة(  ق ة ) الجنائي ى آلم ة( عل ى   ) الدولي ائي عل ب الجن ب الجان ة، لتغلي سمية المحكم ي ت ف

الجانب الدولي للإختصاص المحكمة في المعاقبة على أشد الجرائم خطورة، وللدلالة على أنها لا تفصل         
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ة                  ع الأحوال تضاف آلم دول، وفي جمي ين ال ة ( في منازعات ب ة          ل) الدولي ا ليست محكم ى انه ة عل دلال

 .وطنية

  155- Flavia Lattanzi, (Compétence de la Cour Pénale Internationale et  

     Consentement des Etats), R.G.D.I.P. n°2, 1999 

نح اختصاص في مقاضاة                            -156 ذي م ة ال ة العسكرية الدولي ان في النظام الأساسي للمحكم ا آ  عكس م

 . من نظام المحكمة العسكرية الدولية10 و 9  وأشخاص معنوية، وفقا للمادة منظمات إجرامية

157-Genocide est  un mot composée de : «  Génos » signifie race, 

« Cide » signifiant le fait du tuer, pour plus d’information  voir le cite 

internet : www.cfepi.org du 2 Juin 2003 

158-  Abdelwahab Biad, Droit International, Humanitaire. ed, Ellipses, 

Paris  Octobre  1999 

159- Abdelwahab Biad, « Le Rôle du Juge International l’apport au Droit 

International Humanitaire de l’avis de la C.I.J, sur la licité de la menace 

au de l’emploi d’armes  Nucléaires ». Revues de l’Ecole National 

d’Administration,, IDARA, Vol 12, n°2, 2002 

160- Alain Pellet, «Compétence Matérielle et Modalités de Saisine ».in, la                      

Documentation Français, la Cour Pénale Internationale. impression, 

D.F,  Septembre 1999 

 قد لا يخرج التعريف الذي تأتي به اللجنة عن مضمون التعريف الذي قدمته الجمعية العامة -161   

 من النظام الأساسي 2/ 5، ذلك لإدراج شرط في المادة 1974 سنة 14-33للأمم المتحدة، بقرارها 

 . المتحدةللمحكمة مضمونه، أن يكون التعريف متسقا مع أحكام ميثاق الأمم

  من ميثاق الأمم المتحدة        25 المادة -162

  من ميثاق الأمم المتحدة24المادة  -163

     164- Sayeman Bula- Bula, « La Cour Pénale Internationale Envisagée  

      dans ses Rapports avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies »,  

      Revue Africaine de Droit International et Comparé, n°7,1999. 

 هذا الحل قد تم إقتراحه من وفد دولة سنغافورة في المفاوضات الخاصة بتحضير مشروع نظام -165

                                                                                                    .روما الاساسي
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اق                  :" مدوس فلاح الرشيدي  .  د -166 ا لاتف ة وفق اده في نظر الجرائم الدولي الية تحديد الاختصاص وانعق

ة         : 1998روما لعام    اآم الوطني وق،     "مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية والمح ة الحق ، مجل

 .2003العدد الثاني، الصادرة عن آلية الحقوق جامعة الكويت جويلية 

 مم المتحدةجهاز السياسي آمجلس الأمن لدى منظمة الأ نقصد بال-167

  نقصد بالجهاز القضائي محكمة العدل الدولية-168

ه              -169 سائل الموضوعية لأن د من الم ة يع ى المحكم ا عل ة م إن قرار مجلس الأمن الخاص بإحالة حال

 يتعلق بالنظر في موضوع الجرائم الدولية وتكييفها ثم إحالتها إلى المحكمة 

 . من ميثاق الأمم المتحدة27/3المادة -170

  من ميثاق الأمم المتحدة27/2المادة -171

ي    -172 ام الأساس ى النظ صا دق عل م ت ي ل ن، والت س الأم ـض بمجل رى ذات حق النق  خاصة دول الكب

 .للمحكمة الجنائية الدولية

173- Amna Guellali, « Mise en Oeuvre de la Cour Pénal Internationale   

     Adhésions et Résistances », Revue de l’Humanitaire Maghreb, n°5,  

     Juin 2003 

174- « Un tel choix aurait donc fait fonctionner le pouvoir de veto  

       justement pour paralyser la Cour » 

 . المتحدة من ميثاق الأمم42 و 41المواد :  حول هذه التدابير أنظر-175

 . أي حينما يكون خطرا على السلم والأمن الدوليين-176

 . من ميثاق منظمة الأمم المتحدة29 أنظر المادة -177

م   -178 ي رق وم الرئاس ة المرس ر ديباج ي 222 – 87أنظ ؤرخ ف وبر 13الم مية 1987اآت دة رس  جري

تحفظ إل      1987اآتوبر  11الصادرة بتاريخ   1571رقم انون     المتضمن الإنضمام مع ال ا لق ة فين ى إتفاقي

 .1969ماي23 المبرمة في يوم المعاهدات

حول هذا القرار أنظر الموقع الخاص بالمناورات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في -179  

  2003/10/15org  du .amnesty.wwwالموقع التالي   

شرقية،                           وقد وقعت   -180 ة مع آل من تيمور ال ات الثنائي ذه الإتفاقي ة فعلا ه ات المتحدة الأمريكي الولاي

  10/15du  org.amnesty.www/ 2003إسرائيل، رومانيا، طاجكستان أنظر الموقع التالي

 . من ميثاق الأمم المتحدة39 أنظر المادة -181

  من ميثاق الأمم المتحدة40أنظر المادة -182

 . من ميثاق الأمم المتحدة42 أنظر المادة -183
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        . من ميثاق الأمم المتحدة103 – 48 – 25أنظر المواد -184

185- Voir l’Article 14/7 de Résolution de l’Assemblée Général (A) ( XXI)  

      du 16 décembre  1966 coucernant le pacte International Relatif aux  

      Droits Civil et Politique, in, les Nations Unies et les Droits de  

      l’homme 1945 – 1995,  Série Livres Blus des Nations Unies, Doc A,  

      Vol, VII, New York ,1995 

سانية؛ جرائم الحرب؛      جريم: تختص المحكمة بالجرائم التالية   -186 ة الإبادة الجماعية؛ الجرائم ضد الإن

 .جريمة العدوان

ي      -187 رئيس العراق ة ال ة خاصة لمعاقب ة جنائي شاء محكم ة بإن دة الأمريكي ات المتح ت الولاي د طالب وق

 "صدام حسين"المخلوع

ى     ال من النظام ب     121 تتعلق المادة    -188 رد عل ديلات التي ت ادة   نظام الأساسي للمحكم   التع ق الم ة وتتعل

اريخ     123  بالمؤتمر الإستعراضي الذي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة بعد مضي سبع سنوات عن ت

 .دخول نظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ الذي يخص تعديل بنوده
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